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کتاب الزّكَاة 
بشزوط خَمْسَة: خرَیّة. اسلا وملك نصاب رازه وَمُضيٌ الحَول في 
خر انعر إلا نتاج السَائِمَة وَرِبْحَ التَجَارَة - وَلَوْ لَمْ یل نصا با » فان حَوْلَهُمَا 
ون آصلهما إِنْ ان نصابا وَالا فمن کماله. 


مرو 


نم لله لسن التجيمء الحم لله زب العالمی وَالصلَاةٌ لام عَلَى تا محمد وعلی آلهء وَأَصْحَابهِ 


2 


1 


0 و 


ما تعد: 


ال الْمُصَبَفُ «: (کتاب الرَّكَاة) أي: هذا كِتَابٌ يُذكر فيه الأنواع التي تحب فیها الركاة» وشروط 
ذلك وأهل الزکاق وغيرُ ذلك من الأحكام المتعلقة بما. 
نط ره نرهم ب( [ سورة 


والرگاة له : الما والطّهارة؛ قال سبحانه: خد منّ NS‏ 
لتوبة:۱۰۳] أي: ري النفس» وتركي المال. 

وشرعا: حقّ واجبٌ في المال» في خصوص» لطائفة خصوصة. 
فمن الکتاب؛ قال سبحانه: ۳ وتو [سورة البقرة: ۳ 4]. 
ومن السّنة؛ أحاديث کثيرة منها: «مَا من صاحب گنز لا 
فَبُجْعَلْ صَفَائِحَ» فَيُكْوَى يها جَنْبَاهُ وجبیك كر سس سير 


لَّ الّار...»(۱). 


<. 
6 

صق 

0 


ا لقنو وکا 


تفه م تسیل | كا + 
وقد فُرضت الركاة ق مكة» وفرضت آنصباةها ف المدينة. 


والركاة تحب في خمسة آشیاء: 


(۱) رواه أحمد (51") ومسلم )٩۸۷(‏ وأبو داود )١75/(‏ من حديث أبي هريرة ‏ قال النووي «ه 
(المنهاج )1٤/۷‏ : «هدًا لحديث صَرِيحٌ في جوب الزّكاةٍ في ادعب وَالْفِضَّةِ ولا خلاف فيه وكا باقي الْمَذْكُورَاتِ من 
وب وَالْبَمَرِ وَلْعنم»» ونی حديث آبن عمر : قال رسول الله ل: د الإِسْلَامَ بي على مس: شَهَادةٍ أن لا لَه إل 
ال وَلِقَامِ الصّلاق وَإِيتَاءٍ الا وصیام رَمَضَادَ» وحج الَْيْتِ» روه البخاري (۸) ومسلم .)١5(‏ 

(۲) قال أبن قدامة هه (المغني 4۲۷/۲) : «وَأَجْمع الْمُسْلِمُونَ في جمیع الصا عَلَى وُجُوياء ونم الصَّحَابَةٌ 
بجه. عَلَى قال مَانِعِيهَا» 


الأول: الذهب. 

الثایي: الفضة. 

الغالث: الخارج من الأرض؛ من الزروع والحبوب والثمار - كما سيأتي -. 

الرابع: السائمة من بحيمة الأنعام. 

والخامس: عروض التجارة. 

وعقد المصنف 8 لكل واحدة من هذه الأمور فصلاً مستقلا إلا أنه جمع الذهب والفضة قي فصل 
وجي ۱ 


وشروط وجوما قال بهم: (تَجَبُ) أي: الركاة (بشنزوط خَمْسَة): 


۰ 
4 
و این نم هه 


الشرط الأول: قال: (حرّی4) فلا ركاة على العبد؛ لأنه هو وماله لسیّده قال 





@8: «من أَبْتَاعَ عَبْدًا 
ماه لِنَّذِي باعه؛ لا أن یشعرط الْمْبَِاعْ5(6)) فالعبد لا يملك شيئًا حتى يُقال إِنَّ الركاة واجبةٌ عليه. 


۳ 


والشرط الثاین: قال: (وٍسلاق) وهذا الشرط في الأداء؛ لأنَّ الکافر إذا أَدّى الركاة لا تُقبل منه» قال 


ساك و ی 1 ام ر و ممست كه رك 5 
سبحانه: ما إلل ما عملوا من عمل خَعَلَسْهُ هباء ورا ) [سورة الفرقان:؟]» وأا في 
الخطاب فهي واجبةٌ علیه؛ فیوم القيامة یجاسب على عدم آدائه للركاة؛ قال سبحانه: وین 


آمشرکیت © ان لو روا وحم با رة هر كروت ) [سورة فصلت:--»]. 
والشرط الثالث: قال: (وَمِلْكُ نصاب) والراد بالتّصاب: قدرٌ معينٌ إن وَصّل إليه ما يجب أن يَرَكى: 
تحب فيه الركاة» فمثلاً: في سائمة الغنم البصاب أربعون» ما نقص عن ذلك لا يجب فيه الزکاة» فمن 
ملك ما تحب فيه الركاة ولكن دون نصاب: فلا زكاة فيه» مثل أيضاً: لو كان الشخص عنده خمسون 
ريالاً: فلا زكاة فيها؛ لأتما لم تبلغ نصاباً. 

والشرط الرابع: قال: (وَستقرَارُه) أي: آستقرار المال» والمراد به: لك الام أمَا إذا لم يكن الملك 
فيه تامّاً: فلا ركاة فيه» مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده مئة ألف ريال وقف للمساكين غير مُعَيّنين» مثل 
لو قال: لفقراء المدينةء فلو مكث هذا المال سنة: لا ركاة فيه؛ له لا مالك له لان الوقف من كان 
مالك له قد باعه للهء ومن هو مستحقٌ له لا یعرف بعينه» وکذلك: لو أن شخضاً أوضى قال: مسون 
ألف ريال يُبنى بها مسجد فمات» فهذا المال لا ركاة فيه؛ لأنه ليس لما مالك» فمالكه وهبه لله فلا 


تحب فيه الرّكاة. 


(۳) رواه البخاري (۲۳۷۹) ومسلم )۱٥٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب بچد. 


۳ 


والشرط الخامس: قال: (وَمُضيُ الحول) أي: أن يم على المال الذي تحب فيه الرّكاة سنة كاملة» 
كلو أن شخضا ملك عله آل ريال وعد عة أشهر اشرق ا یار لا تحب فيها الركاة؛ والدليل 


على آشتراط الحول قول النبي : «لا زَكَاةَ في مَالٍ عق يون عق ينول #درواء أبن ملعيل ). 
وآستتی المصنف ل من آشتراط الحول فقال: (في یر المُعَشَرِ) والراد بالعشر أي: الخارج من 
الأرض» وقيل العشر: لأن مقدار الركاة فيه العُشْرء أو نصف العُشر كما سيأتق, فابوب مثلاً وکذلك 
التمر إذا بدا صلاخه وكذا الب إذا آشتد: تحب فيه الركاة من حين ذلك» ولا يجوز تأخيره إلى الحول؛ 
والذائل ند ماه رد و6 SP‏ 

المسألة الأولى: قال: (إلا ناج السنّائِمَة) الراد بناج السَانْصَق): ما ولد من بميمة الأنعام. 
والمسألة الثانية التي فيها تفصیل: قال: (وربح التَجَارَ). 

فهذان الأمران فيهما تفصيل على قسمين: 

القسم الأول: إذا كان المال الْمُرَكّى أقلَ من التصاب ثم زاد ناج السائمة أو ربح التجارة: فإنَّ المتؤل 
يبدأ من كمال اليِّصّابء مثال ذلك: نصاب السائمة في الغنم أربعون» فمثلاً: لو كان الشخص في شهر 
حرم عنده تسع وثلاثون شاة» وف شهر خمسة بلغ النصاب - ؤلدت شاة -» ففي شهر خمسة يبدأ 
اليْصّابِ؛ لأن النتاج هو الذي كمل التّصابء فإذا كمّل اليّتاجٍ النصاب: يبدأ من حين الكمال. 

ومثال آخر من ربح التجارة: لو فرض مثلاً أن ركاة النقدين ألف ريال؛ وكان الشخص عنده في شهر 
سبعة تسعمئة ريال هنا لا بحب فيها الركاة» ولو في شهر تسعة زاد المال من ربح التجارة مئة ريال فالحول 
يبدأ من رمضان. 

هذا القسم الأول إذا كان المال الْمُرَكّى أقل من النصاب. 

القسم الثاني: إذا كان نتاج السائمة أو ربح التجارة أصلهما بلغ نصاباً ثم أتى هذا الربح» فهذا الربح 
يبدأ وله من حول أصله كال دلا لو أن مخضا ى لي غسرة عاق ىق شهر 

حرم » هذه بلغت نصاباً ثم بعد عشرة أشهر بلغت بولادتها: مئة شاة: فهنا ري زكاة معة شاة» والحول 


يبدأ من محرم. 


)٤(‏ أنظر سنن أبن ماجه (۱۷۹۲) من حديث أم المؤمنين عائشة ه» قال أبن رشد الحفيد بهي (بداية اجتهد 
۲ إ(وَهَدًا ُجْمَعْ عليه عند فُقَهَاءِ نصا ول فيه في الصَّدَْرٍ لول خلافٌ إل ما روي عَنِ أَبْنٍ باس 


وَمُعَاوِيَة». 


ومثال ربح التجارة: لو أن شخصا عنده خمسة آلاف ريال في شهر محرم» وق رمضان أتاه ربح عشرون 
ألفاً: فركاة العشرین مع الخمسة آلاف تبداً من محرم؛ لأن التصاب في أصله کامل. 

لذلك قال المصنف .هته عن القسم الناني: (إلا ناج السنمَة وَرِبْحَ التّجَارَة - ولو لَمْ يَبْلْعْ 
نصاباً -» فان حَوْلَهُمَا) أي: حول نتاج السائمة وربح التجارة: (حَوْلُ اصلهما إن گان) أي: 
إن بلغ أصل المال (ننصاباً). 

(والا) هذا هو القسم الأول» وهو إن ۸ يبلغ أصل لمال نصاباً فبداية الخول قال: (فمنْ کماله)؛ 
والدليل على ذلك قول عمر وة: عد عليهم الصغيرة والكبيرة كما في موطأ الامام 2087 
هذه من الأصل إذا بلغت نصاباً والا فلا تعد إذا لم تبلغ نصاباً. 


وَمَن كَانَ له دَيْن أو حق - من صَدَاق» أو غیره. على مَليی او غَيْرِهِ -: ادى 
زکاته إذا قبضه لِمَا مضی. 


ولا رَكَاةَ في مال مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ ینقص النّصّاب - وَلَوْ كَانَ المال ظاهراً -ء وَكَقَارَةٌ 
كَدَينِ. 

0 
قال فصن ڇه: (وَمَنْ گان له ین أو خق - من صَدَاقء أو غَيْرِه على مَليء أو 
غَيْرِهِ -: أدَى زَكَاتَهُ إذا قبضه لما مَضّى). لما ذكر فته شروط الرکاق ذكر بعد ذلك إذاكان 
لْمُرکي: له أو عليه دين. 
والدّين ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن يكون لك دين عند غيرك أي: أنك تُطالب غيرك با في ذمته. 
والقسم الثاني عكس الأول: وهو أنَّ عليك ديئًا في ذمة غيرك؛ أي: أنَّ غيرك يُطالبك بسداد دين 
عليك. 
وأشار الصنف نف إلى القسم الأول بقوله: (وَمَنْ كَانَ 4 ذَيْنُ) أي: إذا كنت طالب غيرك بين في 
الذمة؛ من قرض» أو قيمة أجرة» أو ثمن مبيع» وضو ذلك» (أَوْ حَق) أي: أنك تطالب غيرك بحق؛ من 
مالي سَرق منك أو غصب منكء أو آخفلس منك ونحو ذلك. 
وهذا الدّين الذي تطالب به غيرك؛ وَصْف الذي عليه الدّين قال: (علّی مَلِيع) أي: أن الذي تطالبه 
بالدين مَليء» أي: غذ* يستطيع السداد» وشرط الّملاءة هنا: أن يكون باذلا للمال» فقد يكون من 
تطالبه بالدّين غَنيّا ولکنه عتنع من السداد فلا ییذل الال لك ( اف آي: آو كاف من تطالبه بالدین 


(۰) آنظر الموطأ (۲۳/۱) برقم (5). 


(غَيْرِهِ) أي: غير مليء أي: فقيرء أي: أن الذي تطالبه بالدين سواء كان غنيّاً باذلاً للمال» أو فقيراء 
كيف تركي هذا لمال الذي تطالب به غيرك؟ 

قال: دی زکاته) يعني: هذا المال الذي تطالب به غيرك الحكم: أنك تؤدي الرّكاة. 

متی تؤدي زکاته؟ 

قال: (إذا قَبَضَّه) فإذا دفع لك من ديه الال: تحب عليك الركاة. 

وبين مقدار الركاة فقال: (لِمَا مَضى) أي: من جميع السنوات التي كان الدَّين عنده إذا كان أكثر من 
سنة» مثال ذلك: لو أقرضت شخصاً مئة ألف ريال؛ ليتزوج بماء فمضت خمس سنواتٍ ول یود هذا 
الدين. فعلى قول المصنف يَهك: لا تركي» إلا إذا دفع لك هذا القرض» وتركي دفعةً واحدةً زكاة خمس 
سنوات . 

وأستدلوا على ذلك بما ژوي عن علي وآبن عمر وغيرهما: أن المال يُؤدى إذا قبض. 

والراجح التفصیل فيما تقدم: 

القسم الأول: إذا كان الدين على غني باذل: فتُوّدي ركاته في کل عام؛ لأنك لو طلبت منه لأعطاك؛ 
فهو في حكم مُلكك له فمُلكك له تام» أشبه ما يكون بالعاريّة والوديعة. 

والقسم الثاني: إذا كان من أَسْتَدَانَ منك فقيراً: فانك تؤدي زكاة عام واحدٍ إذا قبضته» وليس جميع 
السنوات» وهذا مذهب الحنفية وإليه ذهب شيخ الاسلام ول وبه أخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لل وغیره . 

القسم الفالث: آشار إليه الصنف بقوله: (مِنْ صَدَاق) وهو أن الصدَاق إذا كان موخراً فلا یکی الا 
إذا بض ومضی عليه حول وال هذا ذهب شيخ الاسلام ی مثل: لو أن المرأة آشترطت في صداقها 
خمسين آلف ريال مقدماء ومئة ألف ريال مؤخراً عند الطلاق: فلا تُركي مئة ألف ريال هذه إلا إذا 
طلقها وقبضت الصداق» ومضى عليه عام. 

والمصنف بل م يرق بين الصداق وغيره لذلك قال: (مِنْ صَدَاقء أو غَيْرِهِ) كثمن مبيع» ونحو 
ذلك كما سبق. 

والقسم الثاني من الديون: إذا كان على الْمُرَكي دين» وهو عكس القسم الأول» فقال عنه المصنف :8: 
(وَلَا رَكَاةَ في مال مَنْ عَلَيْهِ دَيْن) أي: إذا كان غيزك يطالبك بال استدنته منه کقرض ونحوه» 
وهذا الدین قال: (ینقص النَصّاب) أي: ينقص به النصاب» مثل: نصاب الإبل حمس من الإبل» فلو 
كان عليك دین: بل واحدء بعيراً واحداً: فهنا ینقص عن النصاب, فلا ركاة عليك فیه. 

ومثال آخر: لو کان عندك معة أل ريال وعليك دين تسعمفة وتسعین آلف ربا فهنا م ين لك مال 
حر سوی ألف ريال فعلی قول الصنف #ه: المئة ألف ريال هذه لیس فيها ركاة» بل قال عم: (وَلَو 
كَانَ المال ظاهراً), للال للزکی ینقسم إل قسمین؛ 


القسم الأول: قسمٌ ظاهرٌ يُرَى؛ وهو السائمة من بميمة الأنعام» والزروع» واحبوب. والشمار» أي: الخارج 
من الأرض. 

والقسم الثاین: قسمٌ لا يُرَى؛ وهو ما كان في باطن الأرض» من الذهب والفضة. 

فعلى قول المصنف و8: الدين الذي عليك ولو كان من يمة الأنعام» أو من الحبوب أو التمی إذااكان 
هذا الدين ينقص به النصاب: فلا ركاة فيه؛ والدليل على ما ذكره المصنف وق ما ژوي عن عثمان وله 
قال: «هَذًا شَهْرُ رگاتکم؛ من گان عَلَيْهِ دين فد دنه عی خضل أَمْوالُكُم فُوَدُونَ مِنْهَا 
الگة»(). 

والقول الغاني: أن الدين الذي نع من الرّكاة إذا نقص به النصاب هو الدين الظاهر دون الباطن» فمن 
كان عليه دين من الذهب أو الفضة تسقط به الركاة» وإذا كان المال ظاهراً من يمة الأنعام» أو من 
الخارج من الأرض: فعليه الزكاة ولو كان الشخص مديناً ينقص به النصاب» وأستدلوا على ذلك بأن 
البي يلي كان يبعث من يأخذ الركاة من بحيمة الأنعام» ولا یسم عن الدین» وقال كِله: «لَيْسَ فِيمَا 
دود مس دود صَدف»(۷) فلم يفصل #4 في الدين أو غيره» ولأن المال الْمُرَكَى الظاهر تطمع فيه 
نفوس الفقراء؛ فتجب فيه ازكاة دون ما هو في باطن الأرض» ولا يراه الفقراءء وهذا القول رواية عن 
الامام أحمد. 

والقول الثالث: أن الدین لا ينع من الرّكاة؛ سواء في تقلیل النصاب - فیما دون النصاب -» أو اذا 





كان قم مالسالا 

وهذا هو القول الراجح» وعليه تد الأدلة؛ ومن ذلك: أن النبي يي كان يبعث من يجبي الرّكاة ولا 
يسألهم عن الدين» ولعموم الأحاديث الدالة على الرّكاة» وكذا الآيات» ول تستئن الدين» مثال ذلك: لو 
أن شخصاً عنده أرض أعدها للتجارة يعني ليبيعها؛ من أجل التجارة» فإذا كانت هذه الأرض تساوي 
مليون ريال» فلو كان عليه دين عند غيره مليون ريال» على قول المصنف: لا ركاة في هذه الأرض؛ لأن 
الدين نع من الرّكاة» وعلى القول الراجح: أن هذه الأرض فيها الركاة. 

فإذا قيل من أين يأتي بالمال ليرکي؟ 
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نقول: إِمّا أن يبيع جزءاً من الأرض» أو یقترض لیدفع الركاة. 


() رواه مالك (۲۰۳/۱) برقم (۱۷) وعبد الرزاق )٩۲/4(‏ برقم (۷۰۸) وآبن أبي شيبة (4۱4/۲) برقم 
(ههه١٠)‏ والبيهقي (۲4۹/4) برقم (۷۰۰). 
(۷) رواه البخاري )١5٠05(‏ ومسلم (۹۷۹) من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري يله. 


(۸) أي: أن الدين لا يسقط الركاة مطلمًا. 


ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف 85 الديون في حق المخلوقين» ذكر بعد ذلك إذا كان الدين في حق الله 
فقال: (وَكَفَارَةٌ گذین) أي: أن الكفارة إذا كانت تُنْقِصُ عن النصاب: فلا ركاة» مثال ذلك: لو أن 
شخصاً عنده خسون ألف ريال» وعليه كفارة عتق رقبة بتسعة وأربعين ألمًا: فلا يُرَكي الخمسين ألف 
ریال؛ لأنه لم يتبق من حرّ ماله سوى ألف ريال؛ لقول النبي إة: «قَإِنَ | الله أَحو حَقٌ بالوقَاةِ»(3). 

وان مَلَكَ نصاباً صعَاراً: نْعَقَدَ حَوْلُهُ حينَ مَلَكَهُ. 

وان نَقَصَ النصاب في بغض الحوّل» أو بَاعَهُ أو أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جنسه - لا فرّاراً من 
الرّكَاة -: ند م الحَوّل وَإِنْ أَبْدَلَهُ بجنسه: بتی عَلَى حوله. 


و 


الشرح: 
قال الْمُْصَبْفٌ ره : (وان مَلَكَ نصاباً صعاراً: آلْعَقَدَ حَوْلُهُ جين مَلَكَهُ), يذكر « ف هنا مسائل 
في شرط الحول: متى ينعقد» ومتى ينقطع» ومتى يني على الحول. 
المسألة الأولى: قال: (وَإِنْ مَلَكَ تصابا) يعي: مما يجب فيه الركاةء (صغاراً) يعني: في الیتن من 
سائمة کيمة الأنعام (انعقد حوَلْه) يعني: يبدأ في عَّ بداية الحول: (حينَ مَلَكَهُ) يعني: حين حازه 
في ملکه؛ سواء بالشرای أو بامبق أو بالارث ونحوه. ومعنی هذه الجملة أي: أن يمة الأنعام إذا ملكت 
سواء كانت صغيرة في السن أو كبيرة: فإنها تُعتبر من النصاب» ويبدأ حونًا: من حين الملك؛ والدليل 
على ذلك عموم قول النبي 44: «وَفي َعَم ٿي کل أَربعِينَ شا ما6( ١‏ فلم ی رق البي 486 بين 
الشاة الصغيرة أو الكبيرة. 

ثم ذكر ين بعد ذلك مسألة: وهي متى ينقطع الحول - يعني في أعتبار بدايته -؟ 
فقال: (وَإِنْ تفص الْصاب) يعي: فيما تحب فيه الكاةء (في بَعْضٍ الحَوّل)؟ اشکم: (انْقَطَعَ 
الحؤل)» مثال ذلك: نصاب الابل كما سيأ خسن من الإبل» فلو في شهر حرم آشتری خمسة من 
الإبل» ثم بعد ستة أشهر ذبح أثنتين منهماء فالحُكُم: ينقطع الحول؛ لاد الصاب نقص؛ والدليل على 
ذلك: ما سبق من أَنَّهُ من شروط وجوب الركاة بُلوعٌ النصاب وهنا النصاب نقص. 
ثم ملل بمثال نقصانٍ في مسألة أخرى فقال: (أَقْ بَاعَهُ) أي: أو باع شيئاً من التصاب مثل: خمس من 
الإبل آشتراها في محرم؛ فلما أتى في شهر رمضان باع منها ثلاثةٌ؛ لأنه يحتاج إلى مال: فهنا يَنْمٌّطع الحول 
من حين نقصان النصاب بالبيع. 


(9) رواه البخاري (1715) ومسلم (۱۳۳4) من حديث أبن عباس 2 
)٠١(‏ رواه ابو داود )١55/(‏ والترمذي )57١(‏ من حديث أبن عمر ټ» قال الترمذي ©د: «حَدِيثٌ 
حسنْ وَالْعَمَْ عَلَى هذا الحَدِيث عند عَامَةِ الْقُمَهَايِ). 


2م 2مس 


والمثال الثالث قال: (أق أَبْدَلَهُ) أي: أو أبدل النصاب (بِغَيْرٍ جِنْسِه) الجبس: ما يكون تحته أنواع, 
فالابل مثلاً: جنس والبقر: جنس والشِيّاةُ: جنس فلو في مثال الإبل» بعد ستة أشهر: تبادل شخص 
مع آخر أعطاه واحدة من الإبل» وأخذ منه آثنتين من الشیّاه: هنا ينقطع الحول؛ لأن الشاتان جنس» 
ولا تحسب من نصاب الإبل. 

وأشترط نه في الأمثلة الثلاثة لیعتبر فيه أنقطاعٌ الحول قال: (لا فزارا مِنَ الزَّكَاة) يعبي: نقص في 
بعض الحول؛ لأحتياجه إلى ذبحها لأكل لحمهاء أو باع لأحتياج المال» أو أبدله للحاجة إلى البدل» وكان 
فعله ذلك ليس فراراً من الرکاة: فینقطع الحولء أمّا إذا كان فراراً من الركاة: فإنه يُعامل بنقيض قصده؛ 
وتُؤْخذ منه الركاة إذا تي الحول. 

ثم ذكر بعد ذلك مسألةً ثالثة وهي : قال: (وان أَبْدَلَهُ بچنسه) آي: آبدل ما 9 بنفس جنسه» 
مثل: لو شخصصٌ عنده مس من الإبل» وف منتصف الحول تبادل مع آخر أثنتين من الإبل» فأعطاه 
آثنتين وأخذ منه أثنتين من الإبل: فهنا لا ينقطع الحول؛ لذا قال: (بَنَى على حَوْلِه) يعني: على 
الحول الأول قبل الْمُبادلة؛ لأن الْمُبادلة با هو جنسه لا يُعتير إزالة عنه عن الجنس. 

ومثال آخر: لو أن شخصًا عنده قطعة من الذهب وزغا مئنًا غرام» وهذه فيها ركاة» لو في نصف الحول 
أخذ مئة غرام وباعه ووضع بداله مئة غرام آخر: فهنا الجنس واحد: ذهب» وينعقد الحول بناءٌ على 
النصاب الأول» ولا يُعتبر ذلك قاطعًا للحول. 


۳ و كام ۰ 0 5 ا KE‏ ھن" ع متي وم و * و و 5 

وتجب الزکاة في عين المال - ولها تعلق بالدمه - ولا یعتبر في وجوبها: 
إِمْكَانُ الادای وَلَا بَقَاءُ المال. 

وَالرَّكَاةْ كَالدَيْنِ في التّركَة. 

رام و و 2 و كرام * o‏ 5 ل ل عر KI‏ چ 5 

ال المصَیّف ©ه: (وتجب الزكاة في عين المال - ولها تعلق بالاهه). لا ذگر 
تلو آثر الدّيّْن في الرکاق ثم بعد ذلك در فیما إذا تمص النصاب. ذكر بعد ذلك فيما إذا تلقّت العين 
التي يحب فيها الركاة. 

فسار م على هذا الترتيب البديع هو ومن سبقه من العلماء: دين فصن هَلاك. 

فقال: (وَتَجِبُ الزَّكَاةٌ في عَيْنِ المَالِ) والراد ب (عَيْنِ المَال) أي: اد الزكاة عند إخراجها 
رم من نفس الصنف الذي ژجبت فيه الّكاة» سِوى اس من الإبل ففيها شاة. 

ویر في غروض البجارة: أن يرج من غير عينها؛ إذا كان ذلك أَصْلَحُ للفقير. 

مثال ما تقدم: في البقر إذا بلغت نصاباً: زكاتما من البقرء والب إذا أشْتدٌ: ركاته من الي والغنم: 
ركاتما من الغنم» وهكذا. 

وأما الإبل إذا بلغت خمساً: فزکاتما ليست من الإبل» وإنما شاة - كما سيأق بإذن الله -. 

وعروض التجارة لو أن شخصاً يبيع ويشتري ق القلام فکان عنده ما قیمتّه مئة قلم» وقيمةٌ کل 
قلم مئة ريال مثلاً» فقيمة الزكاة هنا عشرة آلاف ريال: تحب فيها الرکاق يعني: بلغت نصابا فيُنظر في 
الأصلح للفقير: إن كان الأصلح له أن يُعطى قلماً لطلب العلم: أعطي» ويجوز أن يُعطى ثوبا أو مالا 
ونحو ذلك؛ فهذا معنى قوله: (وَتَجِبُ الزْكَاةَ في عَيْنِ المَال) يعني: في نفس الصنف الذي وَجَبَتْ 
فيه الركاة. 

2 ف‎ ٤ 0” 5 2 ٩2 

قال: (ولها تعلق بالامه) اي: ل ما آوجبنا في الغنم شاة» فلو إذا بلغت الغنم مثلاً معة 
وعشرون شا ثم بعد يوم من بلوغ النصاب ا ۱( الشياه» فهنا: تتعلق الركاة بذمة المرکي» حق 
ولو لم تبق العین. 


(١ ۱)‏ أي: هلکت. 


وأختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنما تحب ف الذمة» فلو تفت يجب عليه أدائها. 
والقول الغاین: تحب ف العين؛ لقول البي يِلِ: «فَأَعْلِمْهُمْ أن اله أفْترض عَلَيْهِمْ له في 


وا بل من غ آعنبانهم وش ل ُعَرَائهةِ»77١)‏ أي : ق عين هذه الركاة ۇخذ من الغني وتُعطى 


والقول الثالث: هو الذي ذهب إليه الصنف يفتك وفيه جمعٌ بين بين القولين» وفيه أيضاً جمع بين 
النصوصء وفيه أيضاً عدم حرمان الفقير من الرّكاة إذا بلغت نصاباً وفرط صاحبها من عدم الرّكاة لو 
هلكت. 

وثمرة الخلاف في هذه المسألة: إذا قيل: بأن الركاة تحب في العين فقط. فمثلاً الابل لو كان عنده 
خسن منهاء فلو بلغت نصاباًء ول يُوَدْهَا وتأكَرَ في هذا النصاب - إذا قلنا إنما تحب في عين الركاة -: 
في الحول القادم لا بمب فيها الركاة؛ لأننا أنقصنا من هذا النصاب. 

وإذا قلنا نما بحب في الذمة: إذا مضى حولان على الركاة وم يؤدّه: فإنه تحب عليه ركاة عامين؛ 
لأن الركاة تحب في الذمة» أي: ۸ يَنقُص شيء من النصاب. 

أعطيكم مثالاً آخر أوضح: لو قلنا: إن نصاب الأوراق النقدية عشرة آلاف ريال مثلك فإذا تم 
الول لو رى من العشرة آلاف ريال هذه: مئتين وخمسين ريالاً. یفص النصابء فإذا أتى الحول الثاني 
ليس فيها ركاة؛ لأن الركاة وجبت في نفس العين» وقد نقص من السئة الأولى. 

وإذا قلنا: نما تحب في الذمة. فعندنا السنة الأولى عشرة آلاف» فإذا لم يُركها: لا يضر البلغ عشرة 
آلاف باقية» الستة الثانية: ١‏ يُركها عشرة آلاف باقية في الذمة» فیخرج رز زكاة السّئة الأولى والسَتَّة الثانية 


آما على القول الأول: یخرج ركاة السنة الأولى فقطء أما الثانية النصاب نقص. 


ثم بعد ذلك ذكر مسألةٌ أخرى وهي قوله: (ولا يُعْتَبَرٌ في وُجُويِهَا) أي: لا بُشتط في 


وجوبيها: 


(۱۲) رواه البخاري (۱۳۹۰) ومسلم (۱۹) من حديث أبن عباس چ 


١١ 


(مْكَانُ الأدَاء) أي: اکن من دفع الركاةء فمثلاً لو كان عنده في بيته عشرة آلاف ريال وهو 
متيقن أا في بيته» لكنها ضائعة: فيجب فيها الرّكاة ولو لم يتمكن من أدائها. 

قال: (وَلَا بَقَاءْ المَالٍ) أي: فلا يُشترط مثلاً أن المال باق عنده, فلو مضى الحول وسرق هذا 
المال: تحب الركاة فيه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَالزَّكَاةٌ كَالدَيْنِ في التَّركَة) أي: أن الرکاة تدم على قسمة المال على 
الورثق كَالدَيْنِ) أي: كما أن الدين يُقدَّم في قضائه على توزيعه على الورثة؛ لقوله سبحانه: من بعد 
ی وی يها أو تن [سورة النساء: .]١ ١‏ 

وأختلف العلماء: هل یعدم حق الله - وهو الرّكاة -» أو الدَّيْن - وهو حق المخلوقين؟ 

على قولين: 

أرجحهما: أنه يُقدم حق الخلوق؛ لأنه مبني على المشاحة. 

وعلى قول المصنف يَهتق: أتما - أي: الرّكاة - كالدين إذا لم يكف المبلغ للدين والرکاة: يكون بينهما 
نخَاصّة؛ فنصف المال يوزع على الركاة» والنصف الآخر يوزع على الدين. 


باب رگاة بِيمَةٍ الأنْعام 


2۵۶ ۶ 


تجب في ابل وَبَقرِ وَغتم إذا كانث ث سَائِمَة الخوّل أؤ أکتّره. 
فيَجِبْ في خَمْسٍ وعشرین من الابل: بنتُ مَخاض. 
ss‏ 

وفي ست وثلائین: بنث لَبُونِ.ِ 

وفي ست وازبعین: حقّة حقَة 


وفي إحدى وستَین: جَدّعَة 


ر 


َال فصن رهه: (باب رَكَاةٍ بِيمَةِ الأَنْعَام) أي: هذا باب يُذكر فيه نِضَابُ بميمة الأنعا» 
وأحكام ذلك. 

وهذا الباب هو الباب الأول ما تحب فيه الرّكاة» وبدأ به المصنف؛ لأنه في حديث أبي بكر وله 
ق البخاري(۱۲) ازل صنف بدا به لے ل ع الأنعام؛ ولان الغالب فیمن هو حول الدينة 
کانوا أهل کيمة الأنعام» والبهيمة بت (میمق)؛ لأغا لا تتكلم» من البَهُمْ وهو الشكيف وقوله: 
(الْأَنْعَام) الراد بالأنعام: الابل والبقر والغنی وهذا بالإجماع. 

وهذه الأصناف الثلائة هي التي إذا ذکرت في القرآن بحيمة الأنعام فهي القصودة» وهي التي زئ 
في الأضحية. 

ولذا قال ©تم: (تَجب) أي: الركاة: (في إِبِل) بأنواعها؛ سواء كانت ذات سنام واحد أو 

والصنف الثاني: قال: (وَبَقَي) أيضاً بأنواعها؛ من الأهلية أو المتوحشة أو الجاموس منها. 


والصنف الثالث: قال: (وغنّم) أيضاً بأنواعها؛ سواء كان من الضأن أو من المعز. 


وهذه الأنواع الثلائة في الأستخدام تنة تنقسم إلى أربعة أنواع: 


(۱۳) آنظر صحيح البخاري (4 55 .)١‏ 


النوع الأول: تخد للدّرٌ؛ يعني: لِشُرب اللبن منها: وهذه فيها الركاة؛ بشرط سیذکره المصنف 


رل . 


والنوع الثاین: ند تشد تلتسمین؛ يعني: : يُرببها الشخص لیکثر مها ثم يذبحها لأكلها: فهذه أيضاً 
تحب فیها الرّكاة. 

والنوع الثالث: إذا كانت تشتخدم في العمل» وهي التي تسمى «العوامل»» مثل: عملها في 
الحرث أو ق الحمل ونحو ذلك: فهده بت فيها الركاة. 
أسبوع يبيعها 5 أكثر: فإذا كانت للتجارة فترکی ركاة عروض التجارة. 


وإذا كانت من النوع الأول والثاني - للدَرٌ أو التسمين -: فتجب فيهما الركاة بشرط ذكره 


اأص اه ر كَانَثْ سَائمَة 6 او رو عنيا کر ق 


تحب فيها الركاة» 98 دون ذلك: فلا؛ 0 ۳ ذلك قول الني ليه «وفي صَدَفَةٍ لحم ی 
سَائِمَتًِا إِذَا كَانَتْ 0 إل عشرین وَمعَةٍ شاف (۱۶) فدلّ علی أشراظ الساکمة. 

واشثرط جيغ الحول؛ لا يكون في ذلك إجحافٌ على مالكها. 

وأشْبْرط أكثرة؛ لا يكون فيه إجحافٌ على الفقير. 

ومفهوم قول المصنف #ه: أا إذا كانت تُعْلَفُ ستة آشهر فصاعداً: لا بمب فيها الركاة» وهذا 
الآن هو الغالب في أكثر المواطن لا تحب فيها الرّكاة؛ لأنما لا ترعى بنفسها الحولٌ أو أكثره» فمثلاً لو 


كان شخص عنده في مزرعته حمسن من الإبل» يشتري ها علفها أو يُعطيها من مزرعته سبعة آشهر مثلاً 
هذه لا تحب فيها الركاة» ومن باب أولى إذا كان طول العام يُعطيها. 


اي ال 0 شرع بعد ذلك في بیان نِصّاب 


الابل؛ إِذْ آشرفها الابل لقول الله وككَ: یاک ون ال آلایل کت خْلقَتَ 4 [سورة الغاشیة:۱۷]) 


د 


)١5(‏ رواه البخاري (4 4۵ ۱) وهو كتاب أبو بكر يه 


١ 


فقال: (فيَجِبُ) أي: إخرج الكاة (في خَمْسٍ وَعِشْرِينَ من الابل: بنث مَخَاضٍ)(١1)‏ يعني: 
إذا بلغت الإبل خمساً وعشرين: فركاتما من نَفْسِهاء من أصغر الإبل» وأصغر الابل هو: بنت مخاض وهي 


ما تم لها سنة. 


والنصاب الثاي: قال: (وَفِيمَا ذونها: في کل خَمْسِ شاة)[7١ )١‏ يعي: من أربع وعشرين 


إلى خمسٍ من الإبل: زكاتما شاة واحدة» وهذا هو الصنف الوحيد الذي تج اه من غير جَنْسِه. 


وبناءً عليه: فإن صاب الابل يبدأ: إذا ملك الشخص كمسا منهاء ففي الخمس إلى أربع 


وعشرين: شاة» ثم من مس وعشرين إلى مس وثلاثين: بنت مخاض. 


نم بعد ذلك قال: (وَفي ست وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونِ)77١)‏ يعيي: يبدأ إخراج بت اللبون في 
الركاة: إذا بلغت ستاً وثلاثين» وبنت اللبون: هي ما تم لها سََّان» ويستمر هذا القدار من النصاب من 


ستٍ وثلاثين إلى مس وأربعين. 


ثم بعد ذلك قال: (وّفي مبثٌّ وَأَرْبَعِينَ: ج۱۸()4) وهي ما عم ها ثلاث سنوات» ثم يستمر 


النصاب من ست وأربعين إلى ستين: کله حقة واحدة. 


ثم قال: (وّفي اخذی وَسثينَ: جَدَّعَة)(11١)‏ والجذعة: ما تم ها آربغ سنوات» وهو إلى مس 
وسبعين من الابل یکون, والجذعة: هي أكبر ما يكون ما يُخرج في العُمُر» فلا يُخرج في الركاة ما هو أكبر 


(۱0) لقوله: «إدًا بلعث سا وَعِشْرِينَ إل حمس وَتَلائِينَ: قفیها بنث اض أُنْقّى» رواه البخاري )١585(‏ 
من كتاب أبي بكر يذه في صدقة بحيمة الأنعام. 

(1) لقوله: «في رم وَعِشْرِينَ من الاب قَمَا دُوتًا: من عنم من کل مس شَاةُ» رواه البخاري (۱4۵4) 
من كتاب أبي بكر په في ا الأنعام. 

(۱۷) لقوله: «دَإِدًا بلقت سا وتان إِلَ مس وَأَرِْعِينَ: مَفِيهَا نت لَبُونِ أنْتّى» رواه البخاري )١554(‏ من 
كتاب أبي بكر له في صدقة بيمة الأنعام. 

(۱۸) لقوله: «هَادًا بَلَعَتْ سنا ورن إل سِبَّينَ: مَفِيهَا حّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ» رواه البخاري )١5554(‏ من 
كتاب أبي بكر ل في صدقة يمة الأنعام. 

(۱۹) لقوله: «قَِدًا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ وَسبِينَ إلى حمس وَسَبْعِينَ: فَفِيهَا جَذَعَة» رواه البخاري )١454(‏ من كتاب 


أبي بكر # في صدقة کيمة الأنعام. 


١ ه‎ 


من أربع سنوات في الإبل» لذلك: النصاب الذي يليه لا يكون فيه غير ما سبق في این - كما سيأتٍ 


بإذن الله -. 


وَفي سِتٌ وسبعین: بنتا لَبُونٍ. 
وَفي إخدى وَتِسْعِينَ: جفتان. 


إذا زادث علّی متة وعشرین وَاحدة: فثلاث بات لبُون. 


ثْمَ في کل آزبعین: بِنْتُ لَبُونِء وفي کل خفسین: حقة. 


"fon 


25 
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ال لمصَیّن ©: (وفي ست وَسَبْعِينَ: بنتا بون)(۲۰) أي: إذا بلغ نصاب الإبل 
إحدى وسبعون ففي ذلك: بنتا لبون» ولا بخرج أبن لبون؛ لأن بنت اللبون في البهائم أَنْمّس من الذکور. 


قال: (وَفِي إخذى وتسنعین: جفتان)(١)‏ ويسير اليّصاب إلى أن يبلغ معة وعشرین. 


فإذا بلغ مئة وواحد وعشرين قال ه4 : (فادا راث علی متَة وَعِشْرِينَ واحد حِدَةً: فقلات 
بات لبُون)(۲۲) . 


(۲۰) لقوله: «قَإِدًا بَلَعَتْ - يعني سنا وَسَبْعِينَ ين ال تِسْعِينٌ -: قَفِيِهًا بنئا لَبُونِ» رواه البخاري (4 5 ۱) من 
كتاب أبي بكر ل في صدقة بيمة الأنعام. 

(۲۱) لقوله: «قَإدا بلعث اٍخدی وتشعین إلى عِشْرِينَ ومقة: فَفِيهَا مان طروفتا الْجَمَلِ» رواه البخاري 
٤(‏ ۵ ۱) من كتاب أبي بكر يه في صدقة بيمة الأنعام. 


)۲( لقوله: «فاذا كانت ٍخدی وعضرین وَمَِه: قَفِيهًا ثلاث ات لَبُونِ» رواه أبو داود ( )١ 517١‏ قال الزهري 


عن هذا الحديث: هَذِهِ نُسْكَةُ کتاب رَسُولٍ لله ل الذِي كُمبَهُ في الصَّدَقَة وهي عند آل شر ااب قال أَبْنُ 
شهاب: انيا سال ن عَبْدِ اله بْنِ غعر فَوعَبُّْهَا عَلَى وَجْهِهَاء وهي التي انشسخ عُمَرُ بن عَبْدٍ العزیز من عبد الله بن 


عبد الله ِن عم ول بن عبد الله ِن عْمَرَ. 


١ 


ثم بعد ذلك قال: 0 في كل آزبعین: بنث لَبُونِ) يعني: لو کان مثلا عدد الإبل معتان: 
فاليَصَابُ في ذلك حمس بنت لبون» قال: (وّفي كَل خَمْسِينَ: حِقَّة)(7) يعني: لو كان عدد الإبل 
مئة وخمسون: ففيها ثلاث حقاق. ولو كان عدد الإبل مئتان: ففيها أرب جمّاقء أو خسن بنات لبون» 
وهكذا؛ والدليل على ما سبق ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكر وإ في زكاة سائمة 
الایل(٩‏ 6۲ ودگر الأنصبة السابقة. 

وأكبر سن في الركاة من الابل: هو الجذعة, والجذعة فما دونضا في السن: لا يقل في الأضحية» 
فأسنان الابل في الركاة: من بنت لبون إلى جذعة ولا يصح فیها الأضحية, وقي الأضحية من التي 


فصاعداً ولا يصح فیها الجذعة فما دون. 


(۲۳) لقوله: «قَإِدًا رات عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ قَفِي کل أرْبَعِينَ: بشت لبون وڼ کل حمُسینّ: حِمَّةٌ» رواه البخاري 
)١554(‏ من كتاب أبي بكر يذه في صدقة بيمة الأنعام. 


(۲4) آنظر صحیح البخاري (4 ۱4۵). 


۱۷ 


5 فصل 
وَيَجِبْ في ثلاثين من البَقر: تبیغ أو تبيعة 
وفي أَرْبَعِينَ: مُستّ وفي ستین: تبیعان. 


ثم في کل تلائین: تبيغ وفي کل أَرْبَعِينَ: هس 
وَيُحْزِئُ الذَّكَرُ هنا؛ وَآبْنُ لبُونِ مَكَانَ بنت مخاض. واذا گان التضب له 


من 
ص 
۳ م] 


م 
ند ۵ و 


قال المُصَيَّفُ هه: (فصل) يذكر زفت هنا نصاب ركاة البق ومِقْدَار ذلك ومتی يُجزئ اخراج 
الذکر مکان الاي 


والبقر مأخوذ من بقرت الشيء إذا شققته, لأن البقر قحد في الحرث؛ لشق الأرض فسمیت 


وقد : على وجوب الركاة فيها: السنة» والإجماع. 
يم الْقِيَامَة ys‏ 


و بج م وه بو ر 


کلمّا بَرَدَتْ آعیدت له في يوم كَانَ ولذاة ن سبق حى يُقْضَى ين ای کی ا 
ال اجه وما ٍل النَّارٍ» قِيل: یا رَسُولَ اللو فالابله؟ قال: «ولا صاحب بل لا بودي منها حَقّهَا 


من حَقِّهَا حلبها یوم وزدهاء را إِذَا كان یم الْقِيَامَةِ بطع ها بقاع قر ا اقا کات او 


منها قصیلا واحدا نطو بأَحْمَافِهَاء وَتَعَضّهُ بِأَقْوَاجِهَاء كُلّمَا مر عَلیّه 9 ؛ رد عَلَيْهِ آخراها في يوم كَانَ 


5 


مدا سین آلت سَتة حَقٌّ یفضی بین الیناد فیری سَبیلة؛ ما إل امن وال النّارِ» قیل: يا 
د اش فَالْبَقَكَ 0 قال: «ولا صاحب بَقَرٍ ولا غنم» لا يُوَدّي منها حَقّهَاء الا ذا ان یوم 


(۲۰) هو المستوي الواسع من الأرض. 
)۲١(‏ العقصاء: الملتوية القرنين. 
(۲۷) وهي التي لا قرن طا. 


۱۸ 


ع( تَنْطِحُةُ بِقُرُونْمَا وه بأطلافها لما مر عَلَيِْ أولَاهَا؛ٍ رد عليه آخراها في یوم گان ممُذارة 
سین آلف ست عی بفضی بین لادء فیزی سَببلة؛ لکا إل اکت وَإِمًا إِلَ ار (۲۹). 


قال: (وَيَجِبْ) أي: لاركاة (في ثلاثِينَ مِنَ البَقر) أي: في عدد ثلاثين من البق وقوله: 
(في تلائین) أي: ام نصاب البقر يبدأ من ثلاثين» والابل كما سبق يبدأ من مس؛ مع أن الإبل 
لكر جرا ی لاضحه والدي عن سبعةه لکن بق تصاب لاه یکار عدد البقر حتى يبلغ النصاب؛ 
لحكمة أرادها الله (تبيع أو ت تبيعة) أي: يجب في الثلاثين إلى تسع وثلاثين, (تَبِيعٌ) آي: دک و 
وهي الأنثى» وها ۳1 التبيع والتبيعة -: ما تم هما سنة» مى عا لأنه يتبع مه 


ص 
4 
3 


قال: (وَفِي أَرْبَعِينَ) أي: من البقر: (مُسِنّة)(* ') وهي ما ۾ ها سنتان. 


ثم بعد ذلك: (وفي سِتَّينَ: تبیعان). 
م بعد هذا العدد إذا زاد عن هذا النصاب: (في كُلِ ثلائین: تَبِيعٌ» وفي کل أَرْبَعِينَ: 


مسبت فمئلاً إذاكان عنده مئة وستون من البقر: ففيه أربع مُسئّات وإذا كان عنده مئة وعشرون من 
البقر : ففيه أربع عة حَة 


ولا بين نصاب ركاة البقر وأن الذي یکی منه فيه ما هو ذكرء قال: (ويجزئ) أي: في إخراج 
الركاةء (الذْكَرٌ هفا) يعني: في الثلائين, (تبيعٌ) ذكر وان شاء أنثى. 


(۲۸) هي التي أنكسر قرنا الداخل. 

(۲۹) رواه أحمد (51) ومسلم )٩۸۷(‏ وأبو داود )١55/(‏ من حديث أبي هريرة إا قال النووي © 
(المنهاج )1٤/۷‏ : «هدًا ا لحديث صَرِيحٌ في جوب الزّكاةٍ في ادعب وَالْفِضَّةِ ولا خلاف فيه وكا باقي الْمَذْكُورَاتِ من 
الإبل وَالْبَمَر وَالْعَتّم»» قال أيضًا (المنهاج 55/7) : «هدًا صح الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ في راو الْبَمَرِ». 

(۳۰) كما في حديث علي بن أبي طالب بك الذي شك فيه زهير بن معاوية الجعفي الكوفي في رفعه للنبي 
4 وفيه: «ویي ابقر في کل نَلائين: يبع و الْأَرْبِعِينَ: یه ولیسس عَلَى الْعَوَامِلٍ شَئْ» رواه آبو داود (۱5۷۲)» 
وعن معاذ بن جبل ي:: ان لح يل ما وَجَهَهُ إلى یمن مر هآ ید من ابقر من گل ثَلائِينَ: نيعا أو تَِعَة وَمِنْ 
کل أَرْتَعِينَ: مُسهُ» رواه ابو داود )١151(‏ والترمذي (1۲۳) والنسائي (۲4۵۰) وآبن ماجه (۱۸۰۳) قال الترمذي: 
«كذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ») وعن أبن مسعود ي8ه: عن اي له قال: «في تلان من بر بیغ أو بیع و کل أَرِْعِينَ: 
مُسِنَة» رواه الترمذي (1۲۲) وأحمد (۳۹۰۵). 


١5 


الحالة الأولى: في نصاب البقر یی إخراج الذكر. 

والحالة الثانية: قال: (وَآبْنْ لَبُونِ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ) أبن لبون الذكر أكبر سناً من بنت 
خاض» فهنا يقول: إذا وجبت عليه أنثى في زكاة الإبل فله أن يُخرج ذكراً أعلى سناً منها؛ لأن الأننى في 
البهائم أَنْقَمِن من الذكر؛ للدّرٌ والحمل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز إخراج أبن لبون مكان بنت مخاض؛ لأن النص لم يأتِ 
إلا بالأنثى. 


والراجح: أنه إذا لم يكن هناك إلا ذكراً؛ فیجزی الإخراج عنه. 


و 
وك و هرو 


والحالة الثالفة: قال: (وَإِذَا كَانَ النَصَابُْ کل ذكوراً) أي: إذا لم يكن عنده في ماشيته التي 
وجبت فيها الركاة سوى الذکور: فلا یرم مالكها بشراء أنثى لإخراج الركاة فيهاء والله ل لم يرد الإشقاق 
على المالك في إخراج الرّكاة» وإنغا تطهيره وتطهير ماله ونمائه» وهذا لا يكون با فيه مشقة؛ لعموم قول 


لبي جیه: «مَإيَاكَ وكرايم أَنوائي:»(1"). 


(۳۱) رواه البخاري )١537(‏ ومسلم (۱۹) من حديث أبن عباس » عن معاذ بن جبل ی 


۳۲۰ 


م 


CS 


ویجب + في أَرْبَعِينَ من الغنم: شاة. 


وفي متة واخذی وعشرین: شناتان. 
وفي منئین وواحدة: ثلاث شیاد. 
نم في کل منة شاة: شاد 


وَالخْلَطَةٌ تصیز المالیْن گالوّاجد. 


I 


الشرح: 

ال لصف < @: (فصل).ء يذكر رل في هذا الفصل: نصاب ركاة الغنم» والفريضة فيه» وكذا 
حکم الشركة في السائمة. 

والعَنَمُ مأخوذةٌ من العْنم» لأن العتَمَ آل لقاع عندها ضعيفة» فمن يعتدي علیها تکون غنماً لهُ. 

وقد دلَّ على ركاة 0 لسن والإجماع. 

فمن السّنة قول البي 285 3 «وّقي صَدَفَةِ الم في سَائِمَتِهًا ذا کا 
شا»(۳۲). 

وقد دل جاح على وجوب ركاة الغنم. 

قال: (وَیجب في أَرْبَعِينَ من العَنّم) أي: أنَّ نصاب الغنم: يبدأ من أربعين» فما دونه لا 
بكاة فيه. (في أَرْبَعِينَ مِنَ العَنَم: شّاة) ومذا بالاجاع حدیث أبي بكر ينه في الصحیم(۳۳) 


وقول ۳). 


بعد ذلك تستمر هذه الفريضة - وهي شاه -: من أربعين إلى معة وعشرود» لذلك قال: 


(وفي متة واخذی وعشنرین: شانَان)(۳۹) وتستمر هذه الفريضة إلى منتین. 


(۳۲) رواه البخاري (4 4۵ ۱) وهو کتاب أبو بكر د وفیه: «وني صَدَقَةِ الْعَنَم في سَائِمَتِهَا دا ان أَرْبَعِينَ 
إل عشرین وَمِعَةِ: شَاة». 

(۳۳) آنظر صحیح البخاري (4 0 ۱). 

(۳۶) كما في السند (۰)۷۲ وسنن أبي داود (۰)۱97۷ وسنن الترمذي (571)» وسنن النسائي (۲44۷)» 
وآبن ماجه (۱۸۰۰). 


(۳۰) لقوله كَل «فِذا رَدَتْ علی عشرین وَمقَة إلى مَتَین: شَاتَانٍ» رواه البخاري (4 45 ۱). 


۳۱ 


ثم بعد ذلك ينتقل إلى الفريضة الثالئة فقال: (وّفي مِتَتَيْنِ وَوَاحدة) أي: من الغنم: (ثَلَاثُ 
شیاو). وتستمر هذه الفريضة - في ثلاث شیاه - إلى ثلاث مئة؛ لقول النبي #ه: «مَإِذًا راد عَلَى 
ماين إل تلانائة: نیا ثلا»(۳۲). 

ثم تستقر الفريضة بعد ذلك فقال: ثم فين کل متة شاة: شا)(۳۷) واحدة» وهذا النصاب 
يبدأ من أربع مئة؛ لأن من ثلاث مئة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعون: ثلاث شیاه ثم الأربع مئة: أربع 
شياه» وقي الخمس مئة: حمس شياه» وق ا شيا وهكذا. 

ولا بين رام نصاب ركاة الغنم والفريضة فيه» ذكر بعد ذلك إذا كان المال خُلْطةٌ بين شركاء 
فقال: (وَالخُلْطَة) آي: الشركة في بحيمة الأنعام حاص (تُصَيْرُ المَالَيْنِ كَالوَاحِدِ), الخلطة في 
بحيمة الأنعام تنقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: خلطة أعيانٍ؛ ومعناها: أن يكونا شريكين أو أكثر مُشتركين في بحيمة الأنعام» وکل 
واحدٍ منهما يعلم نصيبة أو مُشاعًاء وهي في مكانٍ واحد, أو في أمكنةٍ متعددةٍ - على القول الراجح -: 
فهنا تحب الركاة كالمال الواحد» ويرجع أحدهما على الآخر بالنقص» مثال ذلك: لو هناك شريكان 
أحدهما عنده تسعٌ وثلاثون شاد والآخر عنده شاةٌ واحدة» فتّمٌّ النصاب بهذه الشركة» فهنا بأشتراكهما 
في الغنم يتم النصاب وتحب ركاةٌ واحدة» رج شاةء ومالك التسع والثلاثين إذا أخرج شاة من عنده: 
يأخذ واحد من خمسين من البلغ من الذي عنده شاة؛ لأنه دفع عنه نصيبه من الشاة في الرکاق مثلاً: لو 
كانت الشاة تساوي خمسين ريالاً» يرجع على صاحب الشاة الواحدة يقول: أعطيني ريالاً وهكذا. 

وكذا لو كانت الشركة مشاعة يعني: لو دفع كل واحدٍ منهما مثلاً عشرين ألف ريال» فأشتروا 
أربعين شا مُشاعاً - لا يُعلم كم عدد كل واحدٍ منهما بالسوية -: فهنا تحب الرّكاة؛ لذلك قال: 
(وَالخُلطَةُ تُصَيّرُ المَالَيْنِ كَالوَاحِدِ). 

والقسم الثاني : حلطة أوصافي؛ يعني: كل واحدٍ منهما یعرف نصيبه من الغنم» هذا عنده عشرون 
شاة» وهذا عنده عشرون شاة» وليس بينهما آشتراك في الثمن: وهذه تحب فيها الرّكاة بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون الْمُراح - وهو المبيت - واحداً. 

الشرط الثاني: أن يكون المرعى واحداً. 

والشرط الثالث: أن يكون الْمَخْلَبُ واحدا؛ إذاكانت مُتَحَذَّةٌ لد 

والشرط الرابع: بعضهم آشترط أن يكون الفحل واحدًا. 


(۳۲) رواه البخاري )١454(‏ من كتاب ابي بكر يه. 


(۳۷) لقوله يَلِيِْ: «فذا راد عَلَى ثلاث م قفي کل مِمَةِ: شَاةُ» رواه البخاري (4 45 .)١‏ 


۳ 


و 


قال شيخ الإسلام يضة: «وَتُعْيبَْ امه لاه شُرُوطِ وقِيل: بِشَرْطَيْنِء وقیل بشَرط وَاجِدٍ: وَهُوَ 
لو وحن وَالْمْرَاحُ. والمبیث والراعي وَالْمَحْلُ. وقبل: بالرّعِي وځ له به يْتَِعَانٍ يوون في 
عي دی »(۳۸) وا مرجع في ذلك إلى العرف(۳۹). 

فإذا توفرت هذه الشروط أو ما يدل العرف على أتما كالمال الواحد: فتجب فيها الركاة 
(كَالوَاحِدِ), فلو مثلا: عندنا أربعة أشخاص» كل شخص أتى بعشرة شیاق يعرفها وميّرها بعلامة, 
والآخر كذلك» والثالث والرابع» فكل واحدٍ منهم هنا لم تبلغ عنده الغنم نصاباًء فإذا آشترکت وضعوها 
مثلاً في زريبة واحدة» والطعام واحدّء وتسرح في مكان واحد: فهنا كأنما مال واحده ترج منه شاه واحدة 
بكاةً. 

وإذاكان أحد الشريكين في الأعيان أو في الأوصاف من لا تحب عليه الركاة كالكافر: فوجود 
غنمه کالعدم لا تُعتبر من التصاب. والخلطة في عروض التجارق وفيما يخرج من الأرض» وقي الذهب 
والفضة: لا تصيّر المالين كالواحد» فكل واحدٍ يركي نصيبه إذا بلغ كل واحد مما يملكه نصاباًء وليست 
الخلطة سوى في بميمة الأنعام؛ لقول البي # «ولا يجْمَعْ بين مرف ولا فرق بين تمع خحضية 
لصََفْة»(۰*). 

وإذا کانوا خليطين في المال: فيرجع بعضها على بعض بالسوية وإذا كان شخصٌ عنده نصاب 
من کيمة الأنعام لكنه متفرق في البلدان مثلا لو كان عنده في مكة عشرون شا وي المدينة عشرون 
شاةً: فهنا تحب فيها الركاة؛ لأن المالك واحد» ولو تباعدت الديار في بحيمة الأنعام - على القول الراجح 


(۳۸) آنظر مجموع الفتاوى (۳۸/۲۰) 
(۳۹) وبه قال أبن مفلح (آنظر الفروع 4۱/4). 
(6۰) رواه البخاري (۱6۵۰) من کتاب أبي بكر ونه في فروض الصدقة التي فرضها رسول الله کل 


د 


باب راق ابو والتمار 


تَجِبْ في الحُبُوب كلها . ولو لَمْ تكن فوتاً -» وفي كُلِ تَمَرِ یال وَيْدَخَرُ - كتَمْرٍ 


وزبیب 
ویب لوغ تصتب: قَدْرُهُ الف وَسِتْ منّة رطل عراقي. 
ا ل ل ل لي - لا جنمن إلى 


0 
ات 


الشّرح: 


قال 8ك (بَابْ رَكَاةٍ اخبوب. وَالقَمَارِ) أي: زكاة ما يُخرجه النبات» وذكر المصنف راه أيضاً غير 
زكاة النبات من العادن والركاز والعسل؛ لذلك عبر بعض أهل العلم عنه «بَابُ الارج مِنّ الأَرْض ». 
والدليل على وجوب ركاة الحبوب والثمار: الکتاب. والسنة والإجماع في الجملة. 


9 سے ص 


فمن الكتاب: قوله سبحانه: وء انوا عفد يه [سورة الأتعام: ۶۱ ١]ء‏ وقوله 


5 رشن | 2 مر رازه ۳ ۲ ١‏ سر عر ع 
DE‏ شا من یب ما سییر زیت E‏ 


ومن السنة: قول النبي تله «فیما سَّت السَمَاء وَالعْيُونُ أو كَانَ عتریاً العْشْرُ وَمَا سقی باللضح 
نصف الغشر » رواه البخاري(۱*. ۱ 

وقد أجمع العلماء في الجملة على وجوب ركاة في الحبوب والثمار على آختلافی في بعض فروعها. 

والذي يجب فيه الركاة من النبات صنفان: 

الصنف الأول: قال: (تَجَبُْ) أي: الكاة (في الحُبُوبٍ كُلّهَا) والمراد بالحبوب أي: نمر الزرع» 
والمراد بالزرع: النبات الذي لا ساق له مثل: شجر الأرز» ومثل: حب الرشاد» والفول» والحمص» ونحو 
ذلك» فكل حب يخرجه الزرع: تحب فيه الركاة. 

قال: (وَلَوْ لَمْ تن فُوتا) أي : ولو م يكن طعاماً يحتاجه الناس مثل: الكمون مثلاً لا يحتاجه 
کثیر من الناس: وتحب فيه الكاة وكذلك الحلبة مقلا لا اجه كثير من الناس: تحب فيه الركاة. 


اظر ممع العاف (۱4۸۳) من حدیث أبن عمر و8 ورواه بنحوه مسلم في صحیحه )٩۸۱(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله وه وفيه أنه ممع اللي ي قَالَ: «فیما سَفّتٍ الما وَالمَيْمْ العُشُورُ وفیما سقي 
بِالسسَانِيّة نِصْفُْ الغشر». 


٤ 


وأشار المصنف 4# بقوله: (وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فوتا) أن بعض أهل العلم أشترط أن يكون الحب مما 
يقتاته الناس من الأرز والشعير ونحو ذلك. 

والراجح: وجوبه في جميع أنواع الحبوب؛ لعموم قول البي تَليْهِ: «لَيْسَ في حت» هذا العموم «وَلَا 
مر صَدَقَةُ حَقٌّ يبْلْعَ ُسَة آوسَاتی»(*) هذا الحديث دلیل على وجوب الزكاة في الحبوب جمیعها. 

والصنف الثاني - مما تحب فيه الرّكاة -: الثمارء والمراد بالثمار أي: ما تخرجه الأشجارء والمراد 
بالأشجار أي: ما ها ساق؛ فيدخل فيها شجر العنب ما يخرج منها وهو الزبيب» ويدخل فيها أيضاً التين» 
ويدخل فيها أيضاً التمر» وغير ذلك» فكل نبات له ساق ويُثمر: في هذا الشمر تحب فيه الركاة بشرطين في 
هذا الثمر؛ لذلك قال: (وفي کل ثّمَرِ) تحب فيه الركاة بشرطين في الثمار: 

الشرط الأول: (یگال) أي: أنَّ معرفة قدره يكون بالكيل - وهو الصاع أو ما تقل به من الصاع 
إلى الوزن" -» فمثلاً البطيخ: لا تحب فيه الركاة؛ لأنه ما يُوضع في الصاع وكذلك مثلاً الموز ما يكال 
بحيث یوضع في الصاع ويُنظر کم مقداره؛ والدليل على هذا الشرط قول الني تَلِ: «لَيْسَ فیما دون حمس 
أَوْسّقٍ صََفة»(؟؟ فبين العیار في ذلك وهو الوسق» ويُعرف الوسق بالصاع - كما سيأت -. 

والشرط الثاني - في الثمار -: (وَيُذَخَرُ), أي: يصلح للتجفيف وينتفع به مثل: التمر؛ لذلك 
قال: (كَثَمْرِ), ومثّل بنال آخر قال: (وَرّبيب)» ومثل أيضاً: التين المجفف إذا كان يُدّخْرء وهكذا. 

والدليل على وجوب الركاة في الثمار: قول البي يللهِ: «لَيْس في حب ولا مر صَدَقَةٌ ڪٿ یلع 
خَنْسَة أَوْسَاقِ» فقوله: «وَلَا تَرٍ» يدل على وجوب الزكاة في الثمار. 

ودليل الشرطين: 

الكيل؛ قوله: «حَنْسَةَ أَوْسَاقِ ». 

والتعليل على الأدخار؛ لأن النعمة بذه الثمار تكتمل بالآنتفاع بها على مدار العام ما زاد في 
نفاستها فتخرج زکاتما. 


(4۲) رواه أحمد )١١795(‏ من حدیث أبي سعید الخدري و وأصله في صحیح مسلم )٩۷۹(‏ بلفظ: «لَيْسَ فیما 
دون حَمْسَة أَؤْسَاقٍ من تر ولا حت صَدَفَة». 

(4۳) فائدة: يصح أن ننقل - في معيار حساب - الحبوب - من الكيل بالصاع - إلى وزن؛ تسهيلاً على الناس» وجميع 
العلماء الراسخين إذا قال لك يخرج ركاة الفطر بالکیلو كذا يقول ”تقريبا لا يجزم؛ لأن الأصل هو الإناء - الصاع 
النبوي -. 


(غ::) رواه البخاري (ه ۶۰ ۱( ومسلم (9179) من حديث اي سعید الخدري وله . 


Yo 


وهذه الحبوب والثمار يشترط لوجویا شرطان: 

الشرط الأول: هو بلوغ النصاب» وأشار إليه بقوله: (وَيَعْتَبَرُ بُلوغ) أي: تمام (نصاب: قَذْرُة) 
يعني أن يصل هذا المقدار إلى (قَدْرُهُ الف وَمبِتُْ مِنَة رطل عراقي) الرطل معياڙ يُوزن به وليس 
كيلاً كالصاع ونغا بُوزن به» وهو - أي: الرطل - يساوي ثلاث مئة وواحد وثمانون غراماًء وألف وست 
مئة رطل عراقي إذا ضربت في ثلاث مئة وواحد وثمانين غرام تساوي ست مئة كيلو ويسير تقريباً؛ فإذاكان 
عند الانسان مزرعة وا حرجت مزرعته ست مقة کیلو رز تقریباً فصاعداٌ: تحب فيها الزكاة» وآما ما دون 
ذلك فلاء وکذلك إذا كان عنده تخل فبلغ هذا التمر ست مئة كيلو فصاعداً: تحب فيه الركاة؛ والدلیل 
على ذلك قول الني ثِللِّ: «لَيْس فیما دُونَ مَس أَؤْسْقٍ صَدَفَةُ» والوسق يساوي ستين صاعاًء والصاع 
يساوي أثنين كيلو غرام تقريب فإذا ربت خمسة أوسق في ستين صاعاً تساوي ثلاث مئة صاعاً تقریب 
فإذا ضربت الثلاث مئة في كيلوين وأربعين غرام تساوي تقريباً ست مئة كيلو» وهو نصاب الحبوب والثمار. 

ثم فرّع على النصاب مسألة أخرى وهي: قال: (وَنْضَمُ مره العام الوَاحِدٍ بَعْضّهَا ای 
بَعْضٍ في تَكْمِيلٍ النّصّاب) يعني لو آمرت النخلة في السنة مرتين يعتبر نصاباً واحد» فلو أثمرت في 
الحمل الأول ثلاث مئة كيلو وثي الحمل الآخر ثلاث مئة كيلو: تحب ركاة ذلك التمر وكأنه خرج في عم 
واحد. 

وكذلك لو كان الشخص عنده مزرعتین: مزرعة في الدينة ومزرعة في مكة فيضم النصاب بعضه إلى 
بعض؛ لأن الثمر واحد وللالك رواحت وآستتنی ما ذکر (لا چنمن إلى آخَنَ) پس لا يضم مغلا الأرز 
إلى البر» ولا يضم التمر إلى العنب؛ لأن هذه جنس وهذه جنس. 

وسيأق - بإذن الله - الشرط الثاني من شروط الركاة في الحبوب والثمار. 


۳۹ 


وَيُعْتَبَرُ آن یکون النْصاب مَمْلُوكاً لَه وفت وَجُوب الرَگاةء فلا فلا تج تجب فیما تسب 
اللَقَاطْ او يَأَخُدْهُ بحَصَادِهء ولا فیما يجتنیه مِنَ المُبَاح ‏ کالبطم وَالزّغبَلِء وبزر 
قطوتا . وَلَوْ نَبَتَ في أزضه. 


م 
ند ۵ و 


51 
لنصا 


ه: (وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ ١‏ لنصاب مَمَلوكا 
یشترط فق كا اشرب والشمار شرطان؛ 


لَه وقت وجُوب الرَّكَاةً...), سبق أنة 


الشرط الأول: النصاب» وسبق أنه ثلاث مئة صاعء وبالوزن ألف وست مئة رطل» وبالكيلو إذا 
أعتبرنا ان الصاع كيلوان فهو ست مئة كيلو» ومن أحتاط من أهل العلم في مقدار الصاع بالوزن آعتبره 
بعضهم بكيلوين وعشرة غرام» وبعضهم بكيلوين وعشرين غرام» وبعضهم آعتبره بكيلوين وأربعين غرام 
وبعضهم أوصله إلى ثلاثة كيلو أحتياطاً ومن ذلك الشيخ أبن باز يه فإذا قلنا أنه ست مئة كيلو فيكون 
على الأحتياط أن الصاع كيلوان وشيء يسير. 


والشرط الثانئ: اللك هذه الحبوب والثمار؛ لذلك قال في تفصيل هذا الشرط (وَيُعْتَبَرُ أَنْ 
يَكُونَ النَّصَابُ) أي: المتقدم في الشرط الأول (مَمْلُوكاً لَهُ) وهذا هو شرط الملك. 


ثم ذكر يك متى يتحقق هذا الشرط - وهو الملك - قال: (وَقَتَ وُجُوبِ الزَّكَاة)» ووقت 
وجوب الركاة ق الحبوب: إذا آشتدت يعنى پبست» وف الثمار: إذا بدا صلاحهاء وبدو الصلاح قال النبى 


وق «تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ »57 5) يعني يبدأ التلون في الرطب. وقي غيره من الثمار» فلو باع شخصٌ مثلا 


(55) رواه البخاري (۲۱۹۲) ومسلم )١555(‏ من حديث جابر بن عبد الله مء ولفظ الحديث كاملاً قال جابر: 
«تَهى النَبِيْ له آن ثباع مره حتّی تُشَفحَ». فقيل: وَمَا تُسَفخْ؟ ال : «تخْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكلُ منها» قال أبن حجر 
(فی الفتح ۳۹۷/4) فيمن هو الذي فسر قوله: «تُشَقِّحَ»: «هذًا التّفْسِيدُ من قَوْلٍ سَعِيدٍ بن مِيتاءَ رَاوِي 
اشن اباك اقل ريو ۱ صن راسو تن ب لوا كردي ۱ 
میناء عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ بلك ول أخر جَهُ مُسْلِمٌ مِنْ نْ طريق ر ركه الإسماعيلئ من نْ طريق عبد د امن بْنِ 
مَهْدِيّ عَنِ سلیم بْنِ ڪيا فال في روايته: قُلْثُ اير : ما شم رع مَظَهَرَ أن المكائل عَنْ ذلك هُوَ سَعِيدٌ والذٍي 

سره هو جاب وََدْ آخرع شنم ليت من طريق زد بن اي انيه عَنْ ابي الولید عَنْ جابر مُطولاً وفيه: ون 

جَايراً ید مدا عن لني 5 قال: نَعَمْ. وُو ينما آن رل راد بقَوْلِهِ هدا حَمِيعَ امحدیث فذحل فيه التَفْسِينُ 


۳۷ 


مزرعته قبل بدو الصلاح أو آشتداد الحب: ليس عليه ركاة» وإِنما الركاة على من آشتراهاء وكذا لو وهبهاء 

ثم ذكر ره ثلاثة مسائل لا يعتبر من ملك النصاب فيها مالكاً ما تجب عليه الزكاة: 

المسألة الأولى: إذا ملك شيئاً من الحبوب أو الثمار من غير مقابل لا بيع ولا إجارة وكذا هب 
فقال: فلا تچ تجب فیما یک يَكْتَسِبْهُ اللّقَاطْ) يعني فلا تحب الركاة فيمن يأخذ المتبقي بعد الحصاد أو 
الساقط ونحو ذلك؛ لأنه وقت آکتسابه بعد بدو الصلاح: فلا تحب عليه الركاة فيه» وإِنما على مالك 
المزرعة. 

والمسألة الثانیة: إذا كان ما ملکه من نصاب بمقابل» فقال: او یاخده بحصاده) يعنى إذا أخذ 
ثمرة وما آخذه يبلغ فيه النصاب» ولکن يقابل أجرة حصاده مثل: لو أن شخصاً عنده مزرعة وبعد أَنْ 
تلون التمر إلى أحمر أو أصفر أتى بشخص وقال له: إذا قطعت هذا التمر لك نصفه ولي نصف. فهذا 
الذي أخذه بالأجرة - وهو ما إذا بلغ نصاباً -: لا تحب عليه الرکاة؛ لأنه حازها بعد بدو صلاحها. 

والمسألة الثالثة: ذكر أنه لا تحب الرّكاة إذا كان الخارج من الأرض من الحبوب والثمار من غير 
فعله فقال: (ولا فیما يَجْتَنِيه) أي: يقطفه ويأخذه من الثمار (من المجاح) يعنى من الثمر المشترك 


بين الناس الذي نبت بفعل الله» ومتّل له به بثلاثة أمثلة: 
قال: (گالجطم) ويسمى «الحبة الخضراء»؛ وهو نباتٌ ينبث بغير فعل الآدمي. 
(والزعبل) ويسمى عند بعض الناس «الحشيش» الذي يؤكل» وليس الحشيش الحرم. 


قال: (وبزر قطونا) البزر إذا كان نمر البقوليات مغل الرشاد ونحو ذلك يسمى «بِرْراً»» أما مر 
البر والشعیر فیسمی «بذْراً» بالذال» وَإبِزْرٍ قطوئا) بعض أهل العلم ضبطها بفتح القاف كما في 
(«لسان العرب 4 وبعضهم ضبطها بضم القاف مثل «القاموس الحيط» (قطوتا), وقي بعض النسخ 
بفتح القاف» وی بعضها بضم القاف» وهو آسم أعجمي فكلاهها صحیح.» و (قطونا) شجرة أيضاً تنبت 


بفعل غير الآدمي تسمی «شجرة قطونا» ومثل أيضاً شجر الأثل لو نبت في أرضه وأخرج حباً لا تحب 


یل أن يکود ماه أَصْل ابیت لا ابر کون اسب ن كلام الراوي وَقَدْ ظَهَرَ من روايّة بن مهد 


آله جاب ول و يموي گزنه منفوعاً وفوغ َلك في خدیث آنس أيُضأ». 


۳/۸ 


فيه الركاة» والمصنف رال مثّل بمذه الزروع الثلاثة؛ لأن هذه الزروع غالباً ما تنبت في أرض الشام» ووقت 
تصنيف المؤلفين ك كانوا بأرض الشام فمتلوا بما ينبت في أرضهم. 
لا تحب فيه زکاة» على قول المصنف رتك . 

والقول الثافي: أنه ما دام في ملكه فتجب فيه الرّكاة إذا بلغ نصاباً؛ لعموم الحديث: «فِيمَا سَقَّتِ 
السّمَاءٌ وَالعْيُونُ» أو ان عتراً لش وَمَا سى بِالتّضْح نِصْفُ الغشر »7 ). 


* عرض الشيخ هذه الصور بعد أن شرح هذه الفقرة من متن» توضيحاً لقول المصنف رحمه الله: 
«كقلالبطو: والزغبله: وبزؤر قطوتا»»؛ 





۳ رواه البخاري )۱٤۸۲(‏ من حديث أبن عمر و#ك» ورواه بنحوه مسلم في صحيحه (181) من حديث جابر 


بن عبد الله ولا وفيه أنه مع ال كَل قَالَّ: «فیما ستقت الأنْهَارٌ وَالعَيْمُ الغشوز وَفِيمَا سلقي بالسَانية نيصف الغثثر». 


۲۹ 


فصا 


جب غننز: فیما سقي بلا مُؤْنَةء ونصفه: مَعَهاء وَتَلَانَ آزباعه: بهما. 


ان تفاوتا E RTE‏ العشر. 


۱ 


۱۹ 


"f. 


2 
سق و 


الشرح: 

قال نته: (فصْل) يذكر يك في هذا الفصل: مقدار ما بخرح من ركاة الحبوب والثمار» وكذا يذكر 
ركاة العسل والركاز. 

ومقدار ما يرج من ركاة الحبوب والثمار له خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون رب هذه الحبوب أو الثمار يسقيها بمشقة وتعب وجهد في إيصال الاء 
إليهاء وأما جهده في غير إيصال الماء لما فلا اعتبار له في مقدار النصاب. 

لذا قال: (یچب) أي: إخراج (عْشْرٌ) أي: من الحبوب والنمار: (فیما منقي بلا مُؤْنَة) أي: 
بلا تعب. 

والذي يُسْقَى بلا تعب. بأمور ثلاثة: مان يُسقّى بالط وإما أن يسقى بالعيون والأتمارء وإما 
أن یشرب الشجر بنفسه من الأرض من غير أحتياج إلى إيصال الماء إليه. 

فإذا كان الثمر أثمر» والحب ظهر بأحد هذه الأمور الثلائة أو بكلها ‏ (بلا مُؤَّنَة) .: يرج عُشر 
ما خرج منها. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً مزرعته على النيل"“ ويسقي مزرعته بماء النيل ‏ من غير آلة تسحب 
الماء إلى الشجر فلو زرع مثلاً أرزاً وأخرج حباً ألف كيلو: نأخذ عُشْرَ الألف» وهو مئة كيلو تكون للركاة؛ 
والدليل على ذلك قول الني تل «فیما سَقّت السّمَاءُ» يعني: المطر «وَالعْيُونُ» وفي حكمها 
كذلك الأنمار «أَوْ كان عَثَرِيًَ» يعني: يشرب بعروقه من الأرض «العُشرٌ »(48). 

والقسم الثاني: إذا كان الماء يصل إلى الأشجار والزروع بتعب ومشقة مثل: حفر الآبار» وإخراج 
الماء منها بالآلات ‏ حتى ولو بالات الكهرباء -: فیخرج منها نصف العشر. مثال ذلك: لو أن شخصاً 
عند مزرعة في المدينة ويسقيها بالآلة بإخراج الماء من البئر» فإذا أخرجت مزرعته من التمر ألف كيلو: 


)٤۷(‏ وهو تر معروف» من أطول أخار العام وطوله يُقدر ب( ٦٦۷٠‏ كم)» يوجد في القارة الأفريقية ويمر بعدة دول: 
أوغندا» وإثيوبيا» وبوروندي» وتانزانياء وكونغو» ورواندا» وكينيا» وجنوب السودان» والسودان» ومصر. 

)6۸( رواه البخاري AT)‏ ۱( من حديث أبن عمر 5 4 ورواه بنحوه مسلم في صحیحه )٩۸۱(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله وله وفيه أَنَهُ مع ال ب قالّ: «فيمَا سَقّتِ الأنْهَارُ وَالعَيْمُ الغشلوز» وَفِيمَا سقي بالسَانيَة نصنف 
العْشر». 


نأخذ من الركاة نصف العشر - وهو خمسون كيلو .؛ والدليل على ذلك قول البي ثليه «ومَا سقي 
باللْضنح: صف العشر » رواه البخاري(**). 

وهذا من حكمة الاسلام لمّا تعب صاحب الثمر والزرع في سقیه: خُفف من ركاته. 

آما تعبه مثلاً في حفر تراب لیصل من النیل إلى مزرعته» فهذا لا نقول: إنه مشقة, لأن العبرة 
بوصول الماء ولیس بشق أو حفر الأرضء فاذا وصل الماء من النیل إلى الأشجار من غير آلة» ففیه: العش 
وهکذا. 

القسم الثالث: قال: (وَثَلَانَةَ آزباعه: بهما) يعبي: وثلاثة آرباع العشر (بهها) يعني: با 
سقي بلا مؤنة وسقي مؤنة أيضاً. مغال ذلك: لو أن شخصاً عنده مزرعة فزرع فيها عتبا وَهُو يُريد تحفيف 
العنب» ليبيعه أو ليدّخره زبيباً؛ لأن العنب لا ركاة فيه وإنما الزبیب» فإذا كان هذا العنب ستة أشهر مثلاً 
يُسقى بالمطر» وستة أشهر بالبعر ‏ بالآلة ‏ هنا ثلاثة أرباع العشر» فلو أخرج ألف كيلو من الزبيب خرج 
من الركاة ثلاثة أرباع العشر ويساوي: خمسة وسبعين كيلو» وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكر القسم الرابع: وقال: (فَإِنْ تَقَاوَتَا: فبأکثرهما فعا) مئل: لو اد شخصاً 
عنده مزرعة» فأحياناً يسقي بماء النهرء وأحياناً يسقي بالة في البئر» فإذا تفاوت السقي يُنظر أيهما أكثر 
نفعاً وغواً للنبات» هل هو بالنهر أو بالالة؟ لأن حساب الزارع بالسقي بالعدد أو باليوم أو باللتر فيه 
مشقة» فيُنظر ما هو الأكثر؟ 

القسم الخامس: قال: (وَمَعَ الجَهل: العْشرٌ) يعني إذا جهل لا يعلم أيهما أكثر نفعاً؟ أو جهل 
أيضاً المدة» هل هي النصف أو أقل؟ فيأخذ بالأحوطء لذا قال: (الغشل) لأنه أحوط من نصف العشر 


في الإخراج. 


(5؟) آنظر صحيح البخاري (۸۳ع۱) من حديث أبن عمر وق ورواه بنحوه مسلم ی صحيحه (۹۸۱) من حديث 
جابر بن عبد الله وهه وفيه أنه مع ال تل قَالَ: «فیما سَقّت الأنْهارٌ وَالعَيْمْ الغثُورُء وفیما سقي بالمانيّة 
صف العشر ». 


۲١ 


وإ اشد الب وَبَدَا صلاخ الثَّمَرِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاة. 
ولا يَسْتَقِرُ الؤَجُوبُ؛ الا حولي لحار كنك انه ودر ر تَعَدّ منه: سقطت. 
ویجب يَجِبْ الغثنز عَلَى مُسنتأجر الأزض 


مرو 


قال نلك : واذا آشتذ الحب» وَبَدَا صلاح الثَّمَرٍِ وجبت الرَّكَاةُ) نیا لما کر وتم مقدار ما 
جرج من ركاة الحبوب والثمار ذکر بعد ذلك متى یکون وجوب الرّكاة؟ 

فقال: (وَإِذَا آشْتَدَ الحَبُ) آي: یبس؛ لأن الحب قبل يُبْسِهِ وآشتداده قد تتعرض له الآفة ولا 
يصلح أيضاً لا کل وأمّا الثمر فعلامته قال: (وَبَدَا) أي: ظهر (صَلاح الثمَرٍ)» وك نوع من الثمر له 
علام فعلامة التمر بينه النبي ا بقوله: «تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ  '(»‏ يعني: يبدأ في التلوين» وقي العنب 
مثلاً بأن يتموة حلواً بعد أن كان حامضا وكذلك بقية الثمارء كل ثمرة لها أمارة؛ لذلك قال: (وجبت 
الرَّكَاةٌ), وأيضاً جاز بيع الثمرة. 


ثم ذكر بعد ذلك متى بجحب الركاة في ذمة المركي؟ 

فقال: (وَلَا يَممْتَقرٌ الؤجُوبُ) أي: ويبقى هذا الوجوب ف الذمة (إلا بجغلها في البَيْدَرِ) 
و 0 عند أهل الشام» وهو مكان التجفيف والتشميس للثمار» وعند أهل مصر يسمى 
«الجرین». وق بعض الدیار یسمی «المصطح», وغیر ذلك. 

وفائدة ذکر آستقرار الوجوب ذکره بقوله: (فَِنْ تلقث قَبْلَهُ) آي: قبل وضع الحب أو الثمر في 
لبیدر (بِقَيْرِ تَعَدِّ مف4) التعدي: هو فعلم ما لا يجوز؛ مثل: لو وضع ثراباً على التمر» فهذا تعدٍ منه؛ 


(۵۰) رواه البخاري ١ ٩۹1(‏ 36 ومسلم (۵۳۰ ۱( من حديث جابر بن عبد الله 4 ولفظ الحديث كاملا قال جابر: 
«تهى الب 4# أن با اللَمَرَةُ حَتَّى تُشَفّح». ققیل: وَمَا نَُمح؟ قال: «تَخْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ منها». قال أبن 


حجر وت (في الفتح 21 فيمن هو الذي فسر قوله: «تُشَفْحَ»: «هذا سیر مِنْ قَول سَعِيدٍ بْنِ میتاء 
زاري الخدیث بين ذلك خن في روانه لهذا <<" و 


ذَلِكَ هو سَعِيدٌ 0 فَسسَرَهُ هو جابن وَقَدْ 0 مُسلمْ الحَدِيث مِنْ 9 ريد بْنِ 00 0 عَنْ 7 الولید 
عَنْ جَابِرٍ مُطُوّلاً وفیه: وأن يَشتري النَّخْلَ حَتَّى يُثلقة والاشقاء آن يَحْمَرَ أؤ يَصفْرٌ أؤ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيء وَفِي 
آخره فقالَ رَيْڏ: ففلث لعطاء أسمغت جابرا ینک هذا عن النَّبِي #؟ قال: نعم. وَهْوَ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مُراده 
بقؤله هذّا جمیع الحدیث فَيَدْخُلُ فيه التَفْسِيرُء وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادْهُ صل الحدیتِ لا التَّفْسِيرَ يون التَفْسِيرُ 
من کلام الرّاوي وَقَدْ ظَهَرَ من رِوَايّة بن مَهْدِيَ أَنَهُ جَابِرٌ واه أَعْلَمُ وَمِمّا يُقَوِي كَوْنَهُ مَرْفُوعاً فوع ذَلِكَ في 
حدیث آتس أَيْضأ». 


۲ 


وأما التفريط فهو ترك ما جب؛ مثل: لو وضع الثمار عند سراق فسرقت؛ قال: (سَقَطْتْ) أي: سقط 
عنه وجوب الركاة. 

والفرق بين الوجوب وآستقرار الوجوب كما يلي: 

إذا وجبت الركاة بعد الاشتداد أو بدو الصلاح وتلفت: لا ركاة علیه؛ 

وإذا أستقر الوجوب. بوضعها في البّیدر وتلفت بتعدٌ منه: تحب الركاة. 

ومن الفروق: لو أنَّ الثمرة بدا صلاحها والحب آشتد فأهداها مالك المزرعة على زيد» فالذي 
يُخرجها! ١‏ ”) هنا: زيد» يستقر الوجوب عليه إذا وضعها في البيدر. 

ومعنى كلام المصنف و8ت: أنه لو تلفت الثمرة بعد البدو بتعد منه: لم يضمن» وف البيدر: يضمن. 


ولمًا ذكر وه أن الكاة على المالك الثمر أو الحب» ذكر بعد ذلك فیما لو آستأجر أحد الزرعة 
وفيها الحب أو الثمر» فمن الذي يخرج الركاة؟ 

قال: (وَيَجِبُ الغشرٌ على مُسنتأجر الأزض)؛ لأن المستأجر له حكم المالك هناء فهو الذي 
ينتفع بالثمرة» ولو أن مالك المزرعة قبل البدو(؟ ۲٩‏ باعها: فلا زكاة على البائع وإنما على الشتري إذا آشتد 
عنده الحب وبدا صلاح الثمرة. 


(51) يخرج ركاة الثمر. 
(؟ه) قبل بدو صلاح الثمر» أو آشتداد الحب. 


۳ 


وَإِذَا أَخَدَ . من ملكه. و مَوَاتِ . من العسل متة وَسِتَينَ رطلاً عرَاقيَاً: ففیه 


وَالرَكَارُ . ما جد من دفن الجَاهِلِيّة .: فيه الخْمْسُ في قلیله وگثیره. 

اشر 

قال ه: (وَإِذَا أَخَدَ ‏ من ملکه أو مَوَاتِ ‏ من العمّل...) إلى آخره. یذکر هنا هله: 
مقدار ما يُؤخذ من العسل» والنصاب الواجب قي إخراجه. 

فقال: (وَإِذَا أَخَدَ . من ملكه) يذكر هنا وه أنه لا يُشترط ملگ الأرضٍ التي فيها العسل» بل 
آینما أخذ العسل من أي مکان مما علکه أو مُباح ففیه الركاة؛ لذا قال: رواذا أَخَدَّ. من ملكه) أي : 
ذا ملك عن أرضن أو مت وق لف آي اساسا همان یه الل ىق ذلك للمكانة رو 
مَوَاتْ) أي: لا يملكه آحد. أي: لا علك الأرض التي وضع النحل عسله فيهاء وأيضاً لو أخذه من مك 
غيره بإذنه: فتجب الرّكاة» أي: في كل الأحوال التي سبقت. قال: (من الْعَسَل) وهو ما يُخرجه النحل» 
والنصاب ني ذلك قال: (مِنَةَ وَسِيِّينَ رطلاً) ویقال: «رَطلاً» بفتح الراءء (عِرَاقِيًَ) الرطل الواحد 
يساوي ثلاث مئة وواحد ونمانین غراما» فمغة وستين رطلاً ضرب ثلاث مئة وواحد وثمانين غرام تساوي 
تقريباً واحد وستين كيلو ولو زاد يسيراً أو نقص فالحكم واحد» أي: أنَّ نصاب العسل واحد وستون كيلو 
أو واحد وستون لترأ ومقياسه بالصاع أدق وهو ثلاثون صاعاء فإذا أخذ مثلاً مئة كيلو من العسل قال: 
(قفيه عُشرٌة), فإذاكان مئة كيلو يأخذ عشرة كيلو منه وهكذا. 

وما ذکره للصنف جه هو مذهب اا احنفية ان الأحناف پرون ا لا تماق العسل بل 
يحب ف قلیله وکثيرة. 

وأستدل الحنابلة والحنفية على وجوب الركاة؛ بما جاء في سنن أبن ماجه أن النبي ل آمر باخراج 


زكاة ااا 2 


(۵۳) آنظر سنن أبن ماجه (۱۸۲۳) من حديث أي سيارة عميرة بن الأعزل 'كما ثقل عن يحبى بن معین» وقيل: 
الحارث بن مسلم 'كما تقل عن أبن حجر' ثم المع القيسي البجالي وإ كان مولى بني بجالة وفيه أنه قال: قُلْتُ: 
یا سول الق ن لي عاد قَالَ: «أَدّ العُشرَ» أي: أد ركاتما العشر. وورد أيضاً في ركاة العسل في سنن الترمذي 
(1۲۹) من حدیث نافع عن أبن عمر چ قال: قَالَ سول اله ٍ: «في العتل في کل عَشَرَةٍ أرق زق» قال 
الترمذي: «وَالعَمَلْ عَلَى هذا عِنْدَ عر أَهْلٍ العلي وَبِه تول أَحَدُ وَإِسْحَاقُ». وثبت في حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص 5غ الذي أخرجه ابو داود »)١7٠٠١(‏ والنسائي (5995 ؟)» وأبن ماجه »)۱۸۲٤(‏ أتحم كانوا يؤدون ركاة 


العسل إلى رسول ال 


۳ 


والقول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية: أنه لا ركاة في العسل؛ لأنه لم يرد حديثٌ صحيح في 
وجوب اة العسل(؛ *). 

قال البخاري :#8: لا يصح في ركاة العسل ا وکذا قال أبن النذر وأبن عبد البر وغیرهم؛ 
وهو القول الراجح» لأن الأصل براءة ذمة المسلم. 

وَالرَكَازُ . ما جدَ مِنْ یفن الجَاهِلِيّة .: فيه الخْمْسُ في قلیله وَكَثِيرِه. 

9 بعد ذلك ذكر ركاة الکاز» قال: (وَالرَكَانُ) ٤‏ عرف هذا الرکاز فقال: (مَا جد من دفن 
الجَاهِلِيّة)؛ الکنوز التي يجدها لشخص ف بيته أو في غير بيته تقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إذا كان فيه علامة على أنه قبل الاسلای كمثلاً وجود آسم الأمم الغابرة كملكة 
سبأ ونحو ذلك. 

القسم الثاني: إذا وجد فيه علامة أنه للمسلمين: وهذا حكمه حكم «اللقطة» يأخذها فيعرفها 
إن أتى صاحبها وإلا ملكها. 

والقسم الثالث: إِذَا لم يوجد فيه علامة كسبيكة ذهب مثلاً: فهذا حكمه يُلحق بالقسم الثاني 
وهو أنه يُعرفها -. 

وأشار المصنف :9 إلى القسم الأول بقوله: (وَالرَكَاُ ‏ ما وج مِنْ دفن الجَاهِلِيّة م 
أي: في قليله وكثيره فلا نصاب له ومقدار ما حرج منه قال: (فيه الخُمُمن)؛ والدليل على ذلك قول 
لني : «وَفِي الرّگاز الخمْسُ» متفق عليه(" *), فمثلاً لو وجد خمسة خواتم من ذهب عليها 
علامة الجاهلية يتملك أربعة والخامس يخرجه. 


)٥٤(‏ قال الترمذي (۱۷/۲): «حديث أَبْنٍ عُمَرَ ‏ وهو: «في العتل في کل عشرّة آژق زق» - في استّادو من 
ولا َصځ عن الب کل في َذا الباب گبیر شيي والععل عَلَى هَذًا عند آکتر هل العلم» وبه ولد وَإِسْحَاقُ 
. أي: بالقول بوجوب الرّكاة ف العسل وَقَالَ بَعْضُ أَهْلٍ العلم: یس في العسَلٍ شَيْء». وروی الترمدي أيضاً )٩۳۰(‏ 
من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قَالَ: لي عُمَرُ بن عَبْدٍ العزیز عَنْ صَدَقَةِ العَسَلِء قال: قُلْتُ: ما ند 
عسل تتصَدّق مِنْكُ ولکن أخبرنا المُغِيرةٌ بن حكيم أنه قال: یس في العسل صَدَفَةً. فَقَالَ عُمَرُ: عذل مَرْضِيئ. 
کب إلى الاس أَنْ وضع يَعْني: عَنْهُمْ. وني الموطأ (۳۷۳/۱) برقم (۷۵۳) عَنْ عَبْدِ الله ی اي بکر بن عَمْرِو بْنٍ 
عزم أنه قَالَ: جاء کناب من عُمَرَ بن عبد العزیز لل ی وَهُوَ بمى: أن لا اغد من العَسَلٍ ولا من ای صَّدَفَة. 

(هه) ذكره بو بكر البيهقي في معرفة السنن والأثار )١١١/5(‏ قال: (ثَالَ البُخَارِيُ: ... وَلَيْسَ في را العَسَلٍ شىء 
تصصخ وقال أب بكر بن الحذر: ليس في وجو صَدكَةِ العمل عدیث یب عن الم ف ولا إجماغ» قلا اة 
فد ۱ 


(05) آنظر صحیح البخاري (۰)۱4۹۹ وصحیح مسلم (۱۷۱۰) من حدیث أبي هريرة ولكة. 


o 


واليكاز هو أعلى ما مرح وهو (الَخْمْسُ) وهو يعادل عشرين بالعة ما وجدهء أي: هو ثمانية 
أضعاف ركاة الذهب والفضة. 

وهذا الخمس» قال بعض أهل العلم: أنه يُصرف في مصارف الفيء من مصالح المسلمين» كبناء 
الستشفیات» وتمهيد الطرق» ونحو ذلك. 

وبعضهم يرى أنه يخرج كمخارج الركاة. 

ولو أن شخصاً أستأجر رجلاً ليحفر له بثراً في أرضه فوجد الحافرٌ دفن الجاهلية هذاء فالمالك له 


هو العامل وليس مالك المزرعة» إلا إذا مالك المزرعة هو الذي آمره وقال: حفر حتى خرج هذا الركاز. 


52 


باب رَگاة النَقْدَيْنِ 
يجب في لدب إِذَا بَلَعَ عثنرین مِثْقَالاَ وَفِي الفضّة إِذَا بت مِتتَئْ دزهم: ربع 


الغثثر مِنْهُمَا. 
وَيُضَمٌ الب إلى الفضّة في تكميل النَصاب ونْضَم قِيمَةٌ العزوض ای کل 
اشر 


هم : (باب رَكَاةٍ النَفَدَيْنِ) المراد بالق بْنِ) هما الذهب والفضة وس ب(النَفَدَيْنِ) لأنه يحصل 
ما الإعطاء في البيع والشراء وغير ذلك. 
وید المصنف هك في هذا الباب أيضاً: أحكام لس الذهب, ويذكر أيضاً: حكم اللي العد 
للاستعمال. 
وقد دل على وجوب ركاة النقدين: الكتاب» والسنة والإجماع. 
فمن الكتاب؛ قوله سبحانه: لین يَتَكَيْرُوتَ الذهب وَالْفِضَةَ ولا 


و سم م ات مان 


يشففوتها ف سییل أله 4 آي: لا يؤدون زکاعا فش رهم بعذاب ا سورة التوبة: 
5"]. 

ومن السنة؛ قول البي كَل «مَا مِنْ صاجب ذَهَبِء ولا فضّة ‏ وفي لفظ: ما من 
صاحب كَنْزٍ ‏ لا يُوَدِي مِنْهَا حَقَّهَا. وفي لفظ: زَكَاتَهُ ب إلا لذا كَانَ یوم القِيَامَةٍِ صّفْحَتْ 


له صفائخ من تارء فأخمي عَلَيْهَا في تار جَهِنَمَ فیوی بها جَْبِكُ وجبیله وظیزه 
کلما بَرَدَتْ أعیدت له في يَوْمِ ان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف ستّف حتّی بفضی بَيْنَ العباد 


یی ستبیل: ما إلى الجَنّةء وَإِمّا إِلَى الثار» . والعياذ بالله ‏ متفق علیه(۷؟). 

وأجمع العلماء على وجوجا. 

ويُشترط في ركاة النقدین احول وقد سبق ذكر هذا الشرط في أول (کثاب الرّكاة)» ویشترط فيه 
النصاب كما سبق أيضاً في أول (کثاب الرگاة). 

ويذكر هنا فيه مقدار نصاب الرّكاة في الذهب وف الفضة؛ فقال في مقدار نصاب الرّكاة: (يّجب) 
أي: الكاة (في الذّهَب) سواء كان تا يعني: ذهباً لم پُشکل بعد من خاتم ونحوه» أو كان مضروباً كخاتم 
ونحو ذلك» أو كان قد سك في النقود يعني: وضع كعملة يتبايعون با کریال ذهب مثلاً» وكريال فضة» 
وهكذا. فمن حاز ذهباً | بلغ نصاباً: تحب فيه الكاة. ومقداره قال: (إذَا بل عشنرین مثقالا) 


(0ه) أنظر صحيح مسلم )4۸۷( من حديث أي هريرة وليه . 


۳۷ 


المتقال: معيارٌ يساوي الدینار؛ والدليل على هذا النصاب من الذهب ما رواه أبن ماجه عَنِ ابن عم 
وَعَائِضَةَ ڇ: «أنّ النَبِىَ يل گانَ يَأَحْدْ من كُلِّ عشرین دیتاراً فصاعداً نف دِينَارِء وَمِنَ 
الأَرْبَعِينَ دیتاراً ڍيتاراً ٥۸»‏ والتقال - وهو الذي يُسمى «الدينار» ‏ يساوي بالوزن الآن أربع 
غرامات وربع ‏ يعني ۵ ۲ر؛ » فإذا ضربت أربعة وربع في عشرين» يخرج النصاب خمسة وثمانين غراماً» فمن 
ملك خمسة ونمانين غراماً من الذهب تحب فيه الرّكاة» وكذا إذا كان ما يعادلها من نقود: جعل غطائها 
ذهب وسيأق مزيد بيان في الفضة. 

وسعره هذا اليوم من غرام الذهب: مئة وأربعون ريالاً» فإذا ضربت مئة وأربعين ريالاً في خمسة وثمانين 
غراماً» يخرج أحد عشر ألفاً وتسع معة ريال. 

فإذا ملك الرجل أو المرأة ذهباً يزيد عن خمس ونمانین غراماً: ففيه الرّكاة» وسيأتي مقدار ذلك. 

وأا نصاب الفضة فقال: (في الفضّة إذَا بَلَعَتْ مِنَتَيْ دزهم) والراد بالدرهم: الدرهم 
الإسلامي السابق» الذي سك في عهد الوليد» والدرهم الواحد يساوي ثلاثة غرام إلا ثلاثة ‏ يعني: ۲,۲۷ 
» فإذا ضربت مثلاً ثلاثة في مئتي درهم يكون نصاب الركاة خمس مئة وخمس وتسعين غرام إذا خصمنا 
الزيادة اليسيرة هذي عن الثلاثة» فمن ملك فضة تزن مس مئة وس وتسعين غراماً فقد بلغت النصاب: 
فتجب فيها الرکاق وسعر هذا اليوم للغرام الواحد من الفضة ريالان ونصفء فإذا ضربت ريالين ونصفاً في 
نصاب الفضة مس مئة وخمس وتسعين: يكون ألف وأربع مئة وسبعة وثمانين ريالاً تقريباً. 

وعليه: 

قنضاب الذهب کما سبق بالریال: اعد عشر الفا وتسع مئة ريال. 

ونصاب الفضة بالریال: آلف وآربع مئة وسبعة وثمانين. 

فإذا كان عند الشخص من الأوراق النقدية أكثر من آلف وأربع معة وسبعة وثمانين ريال تقريباًء يعني 
تقريباً ألف وس مئة ريال فصاعداً: تحب فيها الركاة. 

وأخذنا بنصاب الأوراق النقدية بناءً على الفضة وليس على الذهب؛ لأمرين: 

الأمر الأول: لأن هذا أحظ للفقراءء إذا ملك الانسان تقريباً ألف وخمس مثئة ريال يزكي ويأقٍ 
الفقير نصيبه» أفضل من ألا يزكي الغني إلا إذا بلغ ماله قريباً من أثني عشر ألف ريال. 

الأمر الثاي: لأن إخراج الأوراق النقدية بما يعادل الفضة أحوط للركاة؛ لأن الأوراق النقدية اليوم 
ليس لحا غطای فكانت في السابق غطاؤها من الذهبء فإذا لم يكن لما غطاء وعلّة الذهب والفضة 
متحققة في الأوراق النقدية: نأخذ أقل تمن النقدين ‏ وهو هنا الفضة -. 


(58) أنظر سنن أبن ماجه (۱۷۹۱). قال الجد رتغ في «حاشية الروض» عن تحديد نصاب ركاة الذهب (۲/۳ ۲): 
«وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد كالفضة. ولكن أجمع من يعتد به في الاجماع على ذلك». 


۳۸ 


وأمّا في السرقة فنأخذ بنصاب الذهب» لأنه أحوط؛ والعلة: بسبب عدم وجود غطاء للأوراق 
النقدية اليوم» فنأخذ بالأحوط, وهو الأعلى» وهو الذهب؛ ونصاب الفضة كما تعلمون ربع دينار في 
السرقة» فربع دينار يساوي: إذا كان الغرام الواحد ثمنه مئة وأربعون ريالاً فيُضرب بما يساوي ربع دينار» 
فيخرج نصاب حد السرقة. 

ومقدار ما یج من الذهب ومن الفضة وأيضاً من المعادن ويدخل فيه الملح أيضاً هو: (رَبُعُ 
العشر). لقول النبي #: «وفي الرقة ا الفضة . ربع العشر ». وربع العشر سهم من أربعين 
سهماء أي: إذا آردت أن جرج مقدار الركاة فتقسم البلغ على أربعين فما خرج هو مقدار الرکاق» وهو 
(زبغ الغشر). 

ولمّا ذکر وم نصاب الذهب والفضة ذکر بعد ذلك مسألة أخرى: وهي فيما إذا كان الانسان 
لك شيئاً من الذهب وشيئاً من الفضة فهل يركي إذا ضمت أم لا بعد بلوغها التصاب؟ 

فقال: (وَيْضَمٌ اهب إلى الفضّة في تخميل النّصّاب)؛ والعلة على قول الصنف في ذلك 
لأن العلة مشتركة فيها وهي «الثّمَنية», مثال ذلك: لو أن شخصاً ملك عشرة مثاقيل ذهب يعني 
نصف نصاب الرّكاة -» وعلك من الفضة مئة درهم» يعني نصف نصاب ركاة الفضة. فعلى قول المصنف 
تم نضم هذه إلى هذه: فيكون فيها ركاة» هذا النصف وهو الذهب» وذاك فضة نصف وهو الفضة 
فتجب الركاة في هذا المقدار فيُخرجٍ منه ربع العشر. 

والقول الناین: آفما لا بان لأن كلا منهما جنس کالبر لا بط يضم إلى الشعير» والزبيب لا يضم 
إلى التمر» فكذلك الذهب لا يُضَّم إلى الفضة. 

# سد كك ميال ات العم فقال: (ود تضم قيمَة الغزوض إلى كُلّ مِنْهُمَا). 

(وثضَمُ قيمة العروض) العروض: جع عَرْضِء والمراد بالعَرْضٍ هنا: ما سوى النقدين من المتاع» 
كالثياب ما والكتب» والجوالات ونمو ذلك. (قيمَة الغژوض) أي: عروض التجارة تُضم (إِلَى کل 
مِنْهُمَا) أي: إلى الذهب والفضت مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً عنده عشرة مثاقيل ذهب» وعنده محل يبيع 
جوالات للتجارة» فتم عام وفيه عشرون جوللاً يُبَع بعد في المحل: فهذا تحب فيه الركاة» لأنه عروض 
تحارة؛ فننظر كم قيمة الجوالات؟ وكم قيمة الذهب؟ ونجعلهما كالشيء الواحد. قال أبن قدامة #: «لا 
أعلم فيه خلافاً» أي: في ضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب والفضة «وحكاه آبن الهمام 
اجماعاً»(*). 

* عرض الشیخ هذه الصور بعد أن شرح هذه الفقرة من متن» توضيحاً ل_ «مثقال الذهب», 
و«درهم الفضة»» و«الجهيه السعودي»؛ 


(59) آنظر حاشية الروض المربع (۲۳/۳). 


۳1 


ر 


| ۳4 ۱۱۵ عه ذ + 


نصاب الذهب - ۲۰ مثقال (دینار) نصاب الفضة = ۲۰۰ درهم الجنيه < ۲ ,۸ غرام 
المثقال الواحد = ۲۵ , 4 غرام الدرهم الواحد = ۳ غرا ۳ ۲ 

۱١ 1 ۳‏ جنيه = ٩۲‏ غرام وهي ۲۰ مثقال تقريب 
۰ مثقال بالغرام = ۸۵ غرام نصاب الفضة = ۵۹۵ غرام 


سعر الغرام : ١5٠‏ ريال سعر الغرام : ۵ ,۲ ريال 


نصاب الذهب بالریال : ۰ ريال × ۸۵ غرام = ۱۱,۹۰۰ ريال نصاب الفضة بالریال : ۵ ,۲ ريال × ۵۹۵ غرام = ۱6۸۷ ريال 





وَيْبَاحُ للذگر مِنَ الفضّة: الحَاتمُ وَقَبِيعَةٌ اليف وَحِليَة المنْطّقة: وَنَحُوُهُ. 
وَمِنَ الذهَب: قبيعَة السیف وَمَا دَعَتْ إِلَيْه ضَرُورَةٌ ۔ کلف ونخوه .. 
وَيْيَاحُ لِلنَسَاءٍ مِنَ الذَّهَب وَالفضّة: ما جَرَتْ عَادَتُهْنَ بلبسه . ولو کنر .. 


7 
ند ۵ و 


الشرح: 
لما ذكر يفتك نصاب الذهب والفضة ومقدار الرکاة فیهما ذکر بعد ذلك ما الذي يباح مد من 

الذهب والفضة للرجال والنساء؟ لأنه سیذکر بعد ذلك مسألة «ركاة الحلي العد للاستعمال». 

وآستعمال الذهب والفضة لا يخلو من ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: أن یکون آستعماله في الآنية؛ وسبق في (باب الانیة): أنه لا يجوز آستعمال آنية 
الذهب والفضة والضبب ما الا ضبة یسیرة(") ومنه أيضاً أستخدام ملاعق الذهب والفضة وکذا 
السکین من الذهب والفضة ونحو ذلك» وهذا القسم تقدم في (بّاب الانیت)۱۱. 

القسم الثایي: لباس الذهب والفضة للذکر وال وسیذگر الصنف ره شيئاً منه 

القسم الثالث: ما كان للزينة» والقاعدة: «أنه بباح للنساء آستعمال الذهب والفضة أمّا الرجال 
فيباح هم الفضة فقط» . 

والقاعدة في اللباس: « كل ما جاز لبسه للرجال: يجوز للنساء لبسه» من غير تشبه أو إسراف؛ 
ويزيد النساء جواز لبس ال حرير» . 

ونما تقدم يتبين: أن ما يتخذه الرجال من زينة أو لباس: يجوز للنساء ويزيد للنساء الحرير والذهب؛ 
لذا فصّل الصنف رلم فیما يجوز آستخدامه في اللبس والزينة هنا فقال: (ویباح ِلذّكَرٍ من الفضّة) 


)۰( قال الشیخ وفقه الله: «المراد بالتضبیب: هو وضع مادة على الاناء المکسور أو الكأس ونحو ذلك حتی 
يزول کسره وینتفع به»» وهذه الضبة اليسيرة تکون من فضة ولا تجوز الضبة اليسيرة من الذهب؛ قال الحجاوي 
بعد أن ذكر تحرم آنية الذهب والفضة والضبضب عما: «إِلّا ضَبّةَ يَسِيِرَةَ مِنْ فِضنَةٍ لِحَاجة وَتُكْرَهُ مْبَاشَرَتُهَا لغیر 
حَاجة» قال الشيخ تعليقاً عليه هناك: «وهذا اللحام الذي يُجعل سابقا لإصلاح ما نكسر من الأواني والكؤوس 
ل 
القسم الأول: إذا كان من ذهب: فهذا لا يجوز. 
والقسم الثاني: إذا كان من فضة: فهذا يجوز بشروط... 
والقسم الثالث: إذا كان من غير الذهب والفضة, مثل: الصمغ, أو الرصاص, أو النحاس: فانه يجوز». 

)"١(‏ قال الحجاوي يهاه هناك: «كُل إِنَاءٍ طاهر وَلَوْ تميناً-: يا اه وانتختاله؛ لا آنيَة ذهب وَفسنة وَمُضَبَيا 
بهما؛ فَإِنَهُ يَحْرُمُ اتکادها و تما با ولو عَلَى أَنْتَى - وَنَصِحٌ الطّهَارَةُ مِنْهَا - الا ضتَبّةَ يَسِيرَةَ من فض لحاجف 


وَتْكْرَهُ مُبَاشَرَتْهَا لِغَيْرِ حَاجَةِ». 
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القاعدة: «يباح للذكر من الفضة ما شاء في الأستخدامات»؛ ولكن فصّل من باب التوضيح فقال: 
(الَخَاتَمُ) فيجوز للرجل أن يلبس خاتم فضة؛ لأن البي ك آتخذ خاتماً من فضة""» ولبسه البي كَل في 
يده اليمنى""» وتي يده الیسری(*7 ونمى النبي یل عن لبس الخاتم في السبابة والتي تليها/*")؛ وكان فص 
النبي ب منه('') ‏ يعني من فضة أيضاًء وليس من خرز , وكان الي 4# يضع نقشه في باطن كفه!", 
يعني كلمة «محمد رسول الله» يضعها في باطن الكف وليست ظاهرة. 

وأما حكم لبسه فهو مباح؛ لأنه من قبيل الأفعال» وم يتخذه النبي يه إلا «لمّا أَرَادَ أَنْ یشب 
ى الرُوم قیل له إِنْهُمْ لا یرون کتابا لا أن یکون مخثوما؛ ما خاثماً من 


فَضة» ۲۰۱ 


وحکمه: حکم لبس العمام وحکم الإزار» وحکم الردای وغیر ذلك ما هو من باب الأفعال. 
والأمر الثاني ما ذكره ما باح: قال: (وَقَبِيعَة السيْف) وارد ب(قبيعة السَْف) اي: مقبض 
السيف فيجوز أن يتخذ من فضة؛ وذكر المصنف باي هذا المثال لأن بعض الصحابة وهر أتخذوا من 


(۲) آنظر صحیح البخاري (۲۹۳۸)» وصحیح مسلم (۰)۲۰۲۹ عن أنس بن مالك وه أنه قال: «لمَا أَرَادَ لب 
# آن يَكْْب إِلَى الوم قیل لَهُ: إِنَهُمْ لا بفرَغون کتاباً لا أن يَكُونَ مَحْتُوماً. فاد خاتماً مِنْ فِضَّةِ». 
(7) آنظر صحيح مسلم (۰)۲۰۹4 من حديث أنس بن مالك وه قال: «أنَّ رَسُولَ الله # یمن حاتم فِضنّةٍ في 


یمینه» . 


(54) آنظر صحیح مسلم (۲۰۹۰)» من حديث أنس بن مالك وه قال: «كَانَ حَاتَمُ الب # في هذه وَأَشَارَ ای 
الخنْصر من ده اليْسْرَى». 

(15) آنظر صحیح مسلم (۲۰۷۸)» من حدیث علي بن ابي طالب وڳ وفیه: «نَهَانِي سول الله # أن نتم في 
اصنبعي هذه أو هذه, قال: فأوماً إلى الوسنطی, وَالَتِي تلیها» أي: السبابة. 

(57) آنظر صحیح مسلم (۵۸۷۰)» من حدیث انس بن مالك په أنه قال: «أنّ لب # كَانَ اتمه من فضت 
وگان فص مِنْهُ»؛ وورد في صحیح مسلم »)۲۰۹٤(‏ من حديث آنس بن مالك وچ أنه قال: «گانَ انم سول 
لله # من وَرقء وگان فص حَبَشِيَاً»؛ قال النووي © في المنهاج (۷۱/۱6): «قؤلة: «وگان فصله حشی» 
قال العلَمَاهُ: يَعْنِي حَجَراً «حَبَشِيَا» أي: فصناً من جَرْع أؤ عَقِيقٍ فَإِنَّ مَعْدِنَهُمَا بالحَبشة وَاليِمَنِ وقیل: لَوْنْهُ 
حَبَشِيٌ أي أَمْوَدُ. وَجَاءَ في صنجیح البُخَارِيَ مِنْ رِوَايَةٍ حْمَيْدٍ عن أنس ‏ أيضاً .: «فصه من» قال أَبْنُ عَبْدِ 
الرّ: هذا أصتخ. وقال عَيْرُهُ: کلاهتا صَحِيحٌ, وَكَانَ سول اله # في وفت حَاتَمْ فص مِنْهُ وَفِي وفت خائ 
فْصه حَبَشِيٌ. وَفِي حدیتِ آخَرَ «فصُة من عقيقي»». 

(1۷) آنظر صحيح مسلم »)۲۰۹٤(‏ من حديث أنس بن مالك وله قال: «كَانَ يَجْعَلُ قَصَهُ مِمَّا يَلِي كَفَهُ». 


(58) رواه البخاري (۰)۲۹۳۸ ومسلم (۲۰۲۹)» من حديث أنس بن مالك ول 


<۲ 


مقبض السيف فضة(*"/ والا فكما سبق يجوز لبس الفضة للرجال با لا تشبه فيه للنساء أو الكفار 
والفاسقين. 

والمثال الثالث: قال: (وَحِليَة المنطقة) الراد بذلك ما يُشدٌ في وسط الجسم, فيجوز أنْ يكون 
هذا ارام من فضة. 

ثم قال: (وَنَحْؤُهُ) مثل: يجوز أتخاذ قلم من فضة وساعة من فضة وجوال من فضة وهكذا. 

وإنما الذي ينهى عنه من الفضة للرجال: إذا كان هيئة اللبس للنساء مثل: وضعه على ساعد 
اليد أو يُلبس على الرقبة؛ لما فيه من التشبه بالكفار والفاسقين. 


ولما ذكر ما يباح من الفضة ذكر بعد ذلك: ما الذي يُباح للرجال من الذهب؟ 

فتال: (3) بباح للذكر (مِنَ الذّهَب: قبِيعَة السنيْف) والراد ب(قبيعة التَیفی) ما سبق هذه 
إذا أحتاج اليه الإنسان؛ لأنه روي فيه لكنه حديث ضعيف(:". 

قال: (وَمَا دَعَتْ له ضَرُورَةٌ) أي: لبس الذمب (كَأَنْفِه ونخوه) متل: سن ذهبء أو 
وضع ذهب عند كسر العظم في داخل الجلد ونحو ذلك أي: أنه لا یتخذ الذهب زينة للرجال؛ إلا في 
قبيعة السيف أو للضرورة؛ لأن الني ب رفع حريراً بيمينه وذهباً بشماله فقال: «أجِلّ لإنَاثِ متي 
وخرَم عَلَى ذکُور ها»(۲. 

وبناءً عليه فلا يجوز آتخاذ قلم من ذهب للرجال» وکذا الساعة وکذا الجوال» ونحو ذلث. 


ولما ذکر لين ما یلبسه الرجال من الذهب والفضة ذکر بعد ذلك ما الذي یباح للنساء؟ 
فقال: (وَيْبَاحُ للثّشناء مِنَ الذْهَب وَالفضَة: ما جَرَتْ عَادَتْهُنَ بلَبْسِه) يعي: پلبس ني 
الأذن» وحول الرقبة» وقي الأصابع» وعلى الساعد» وخلاخل للقدم» ونحو ذلك: فجائز للنساء لبس الذهب 


)2۹( آنظر صحیح البخاري (۰)۳۹۷۶ قال: «حَدَتَنَا قَرْوَةٌ ‏ وهو آبن أبي المغر اء معدي کرب الکندي. أبو القاسم 
الكوفي . عَنْ ی . وهو بن مسهر القرشي . عَنْ هشام عَنْ أبيه . وهو عروة بن الزبیر ‏ قَالَ: كَانَ سَیّف 
يف و مره 
= قال هشام: وَكَانَ سَيْفك غرْوَة مُحَلّى بفِضّة». وورد في سنن ابي داود (۰)۲۰۸۳ والترمذي »)١371(‏ والنسائي 
(59174)» من حديث أنس بن مالك وه أنه قال: «كَانَ نَعْلُ سيف رَسُول الله # مِنْ فِضنّة وَقَبِيعَةُ سَيْفه 
فضّةٌ وَمَا بَيْنَ ذلك حِلَقُ فِضنّةٍ» ونعل السيف: حديدة تكون في أسفل غمد السيف. 
رَسسُولُ الله # يَوْمَ القتح, وعلی سَيْفِهِ ذهب وَفِضَةٌ». 
(۷۱) رواه أحمد (۱۹۵۰۲)» والترمذي (1770)» والنسائي (/514)؛ من حديث أبي موسى الأشعري يله. قال 


الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


۰ 


والفضة؛ بشرط: ألا يكون فيه إسراف ولا تشبه في هيئة اللبس؛ للحديث السابق والذي فيه: أن البي بل 
رفع حريراً بيمينه وذهباً بشماله فقال: «أجاء لاناتٍ ئي ورم عَلَى ذکورها» . 

قال: (وَلَوْ كَشْرَ) أي: الب والفضة في الملبوس؛ لأن النساء مأمورات بالتزين لزوجهاء وأيضاً في 
جملة التزين مع النساء ا لحن ذلك. لذا أبيح لحن أيضاً الحرير في اللبس؛ لأن أوسع الأبواب: الزينة» ثم 
اللباس» ثم الآنية. 

وما تقدم: يجوز للمرأة أن تتخذ ما كان لباساً من ذهب كالخاتم من ذهب أو السلسال من ذهب. 

وبعض العلماء قالوا: أنه يجوز حتى لغير اللباس كالجوال من الذهب أو القلم من ذهب. قالوا: هو 
مباح من وان كان في اللبس؛ لكنه يقاس أيضاً في الأستعمال؛ بشرط: ألا يكون فيه إسراف. 

والقول الثاین: أنه لا يجوز للأستعمال؛ لأن اللباس ورد الاستنثاء فيه كما تقدم في الحديث 
السابق الذي فيه أن رسول الله ب رفع حريراً بیمینه وذهباً بشماله» فقال: أل لإنَاثِ اُمَي» أي : 


قي اللباس» وهو القول الراجح. 
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ولا رَكَاةَ في خُلِيَهِمَا المُعَدّ للاسنتغمال, أو العَارِيّة. 


وَإِنْ اعد للكرّى, أو التَّقَقَةَ أ ان مُحرّما: ففیه زَا 


۳ 
و 


الشرح: 

لما ذکر زه أنه يجوز للنساء التّحلي بالذهب والفضة ولو کش وذکر أيضاً أنه يجوز للرجال أن 
يَتَكَنّمَ بخاتم فضة وغير ذلك» وما يجوز له من الذهب: من قبيعة السيف» والضرورة؛ ذكر بعد ذلك 
المسائل التي بحب فيها الركاة ما تقدم» والتي لا تحب فيها الركاة. 


وذكر نم خمسة مسائل في زكاقما: 
مسألتان: لا ركاة فيهما. 
وثلاث مسائل: بحب فيها الزكاة. 


المسألة الأولى التي لا تحب فيها الركاة: قال: (وَلَا زَكَاةَ في خلیهما) أي: حلي الذكر والأنثى 
ما سبق ذكره (الْمّعَدّ لِلِاسْتِعْمَالٍ), مثل: آستخدام المرأة للذهب» وكذا الرجل للفضة في الحَتَم وقبيعة 
السيف» ونحو ذلك قال: (وّلا زَكَاةَ في) إذا كان مُعداً للاستعمال. 


وأستدلوا بقول البي َل «لا رَكاة في المُل» رواه دا وقاسوا الذهب والفضة المعدّة 
للاستعمال بالعوامل والفرس» فكما أنه لا تحب نكما الركاة لأا تستعمل» فكذلك الذهب والفضة 
المستعملة لا ركاة فيهما. وإلى هذا القول: ذهب الحنابلة» والمالكية» وهو أحد قولي الشافعية. 

والقول الثاني: أنه تحب الركاة في الحلي العد للاستعمالء إذا بلغ نصاباً» وحال عليه الحول؛ 


(۷۲) عزاه البهوقٍ في الروض المربع (۲۱۰/۱) للطبراني من حديث جابر بن عبد الله وا مرفوعاً. قال البيهقي 
في معرفة السنن والاثار (۱۳/۳): «والّذي يَرويه بَغض فقَهانتا مَرْفُوعاً: «لیْس في الخلي رَكَادٌ»: لا أصْلٌ له إِنّمَا 
يُزْوَى عَنْ جابرٍ من قزله, غَيْرَ مرفوع» ورواه الدارقطتي (۰۰۰/۲) برقم (۱۹۰۰) وآبن زنجویه في الأموال )٩۷۷/۳(‏ 
برقم (۱۷۷۸) من حدیث جابر بن عبد الله ي موقوفا وقي ٍسناده ضعف؛ وورد بنحوه عند الدارقطتي (۵۰۳/۲) برقم 
)١975(‏ موقوفاً على أنس بن مالك ول وفیه ضعف؛ ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۸۲/4) برقم (۷۰4۷) = 
= وکذلك عند الدارقطتي (۲/۰۰4) برقم (۰)۱۹۲۷ والبيهقي في الکبری (۲۳۳/4) برقم (۰)۷۵۳۷ موقوفاً على أبن 
عمر و وفيه ضعف أيضاً. قال أبو عبيد القاسم بن سلام المروي البغدادي (ت: ۲۲4 ه) في الأموال (ص 4۳ ۵): 
«ولم صح ركاه الخلي علذتا عَنْ أحَدٍ من الصّحَابَةَ لا عن أبن مَسْعُودٍ ي». وخبر أبن مسعود آخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (۸۳/4) قال: «عَنْ مَعْمَرِ عَنْ حمّاب» عن إِبْرَاهِيمَ عن ابن مسعود قال: سانه آمرَأةٌ عَنْ خلي لاه فيه 
رَگاة؟ قال: «إذا بل مِانَتَْ دزهم فزکیه» فالّث: إِنَّ في حجري يَتَامَى لي أَفذفعه إِلَيْهِمِ؟ قال: «نَعمٍ»». 


ه5: 


وآستدلوا على ذلك بأنَّ «أمرأة دخلت على النبي ب وَمَعَهَا آبنه لهاء 
مَسَكَتَانِ غلیظتان من ذهب. فقال لَهَا: أَنُعْطِينَ رَكَاةَ هذا؟ قَالَتْ: لا. 


1 بر 
ما بح 
o‏ 


يُسَوْرَكِ اله بهما یز القِيَامَةٍ سوازین مِنْ تار؟» ‏ والعياذ با 
وأستدلوا أيضاً با «أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ ألبم أؤضاحاً من ذهب. ففلث: پا رَسُولَ 
و وس ۳ 4 
ائ اگٺڙ هُوَ؟ فقال: ما بل أنْ تُوَدَى زکاثه فؤكي فلس بکنز» 
(o‏ 
واستدلوا أيضاً بعموم قول الني كللهِ: «لَیْسنَ فیما دُونَ خَمْس آواقی صدَقةٌ»' » فدل على 


أن ما زاد عن النصاب ففیه الركاة» سواء كان للاستعمال أو غير الاستعمال؛ ولعموم قوله سبحانه أيضاً: 


2 
ص س ص 2 


9 0 كروت اذهب وَالْفْضَة ولا شیفوتها ف سَيِيل له قرشم 
ب الییر) [ سورة التوبة: ‏ ۳]. 


0١ 


عضوي 


5 القول: هو رواية عن الإمام أحمد» وإليه ذهب الحنفية» وهو أحد قولي الشافعية. 

وبکلا القولین آخذ الصحابة 85 : 

فالقول الأول أخذ به: أنس» وآبن مسعود» وجاب وعائشة وأسماء ‏ آخت عائشة -. 

والقول الثاني أخذ به من الصحابة: عم وآبن عباس وأيضاً قول لابن عمر في المسألة ‏ فله 
قولان هنا وهناك . 


ورد أهل القول الثاني على أهل القول الأول: 

بان الحديث: «لا زكَاةَ في الحلی» ضعیف. 

وقياس الحلي على العوامل والفرس: قياسٌ مع الفارق» لوجود نص في النقدين في الركاة فیهاء ووجود 
نص في العوامل ‏ يعني: الذواب التي يُعمل عليها ‏ والفرس: بعدم الركاة فيهما 

قال الخطابي .:8,: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده. ومن 
أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر, وَالَِحْتِيَام: أَدَاؤُهَاء والله أعلم»"”. 


(۷۳) رواه أحمد (177۷)» وأبو داود (۰)۱۳ والترمذي (/7017)» والنسائي (۲4۷۹)» من حديث عمرو 
بن شعیب» عن أبيه» عن جده: عبد الله بن عمرو بن العاص 825. 

(۷4) رواه أبو داود .)١5514(‏ 

(۷۰) رواه البخاري (۵ 4۰ ۱)» ومسلم »)٩۷۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و 


(۷۰) آنظر معالم السنن (۱۷/۲). 


ا 


وبه أخذ من المعاصرين: الشيخ أبن باز 8» وبه أتى الدليل. 

فإذا ملكت المرأة مثلاً حُليّاً - بلغ النصاب» وحال عليه الحول ‏ وثمنه مئة ألف: فركاته ربع العشس 
يعني زکاته ألفان وخمس مئة ريال فقط. 

والمسألة الثانية التي ذكرها الصنف: أنه إذا أُعدّ للعاريّة: فلا رکاة فيهما. والعاريّة: أخذ المتاع 
ةَ أو رجلاً يملك ذهباً وضعه لتستعيره 


ضاع 


للانتفاع به ثم رده من غير عوض؛ فلو أن آمرأ 


3 


عي أمرأة أرادت الزواج 
0 ۳ 7 سم 2 و 2 و (vv)‏ ۳ 

. مثلاً : فهذا لا ركاة فيه» لقول بعض الصحابة و#تبر: «زكاة الخلي عاريتّه» . والخلاف فيه 

كالخلاف في المسألة السابقة: والأحوط أنه يزكى. 


ثم بعد ذلك ذكر ثلاث مسائل تجب فيها زكاة احلي» سواء كان المالك له رجل أو آمرأة: 

فقال: (وان أَعِدَ للكرّى) يعني: للأجرة, مثلاً: لو أنَّ رجلاً عنده محل فيه ذهب إذا أرادت أمرأة 
أن تستأجر ذهباً منه يوماً أو يومين» فهذا فيه ركاة النقدين» والربح فيه ركاة عروض التجارة. 

والمسألة الثانية ما تحب فيه الركاة» قال: (آو النَقَقَة)؛ يعني : لو أن آمرأة أتخذت عندها خمسة 
خواتم» وفي كل شهرين تبيع خاتماً لتنفق بثمنه على نفسهاء فهذا: فيه الزكاة. 

والمسألة الغالغة من السائل التي تحب فيها الركاة, قال: (أَوْ كَانَ مُحَرَّمأً)؛ فلو أن رجلاً مثلاً 
أتخذ قلادة وخاتماً من ذهب» وبلغ نصابا سواء لبسه أو لاء أو آمرأة: فهذا فيه زکاق معاملةً له بنقيض 


قصده بسبب أنه حرام للبس الذكر له أو لوضع آمرأة أمراً حرّماً في الذهب ‏ کصورة حيوان» ونحو ذلك 


فإذا كان معا للاستعمال وآنخذ محرماً ففیه الزكاة» لذلك قال: (ففیه الزَّكَاةُ). 


وتبين ما سبق: 
أنَّ ا حلي من الذهب والفضة للرجال وللنساءء الراجح فيه: أن فيه الزكاة؛ لما سبق من الأدلة. 


(۷۷) رواه البيهقي في الكبرى (5/5؟؟) برقم (7651)» من قول أبن عمر ول 


۷ 


اب رگاة العْرُوضٍ 
إذا مَلَكَهَا بفغله بنيّة التجَارة. وَبَلَْتْ قیمئها نصابا: زکّی قیمتها. 
فان مَلَكَهَا بازث. أو بفغله بِغَيْرٍ نِيّةَ التَجَارَة تم نواها: لَمْ تصز لها. 
هه و 

ال يهته: (باب رگاة العْرُوض)» (العْرُوض) جمع عَرْضٍ أو عَرَضء وهو في اللغة التاع. واطراد 
بعروض التجار: ما ع1 للبيع والشراء بقصد الربح؛ ويدخل فيه النقدان إذا أريد مما عروض التجارة - من 
الذهب والفضة + لذا بوب عليه بعض أهل العلم «بَابُ رَكاة الَجَارة» ليدخل فيه: المتاع» والعين. 

المتاع مثل: الثياب» والجوالات ۔ مثلة©ى والأراضي» والبيوت» وغير ذلك. 

ويدخل فيها أيضاً النقدان: الذهب» والفضة. 

وقد دل على وجویا: الکتاب, والسنة» وسيق الإجماع على ذلك. 

۲ 0 5 زیر ۳۹ 5 ر ود 7 ۳ م8 

فمن الکتاب. قول سبحانه: لوق موم حى للسَايلٍ والم‌خروم» [سورة 


ص 


7 8 9 > ۳۳ ی ن Ca‏ 2 
الذاریات: ۰۱٩‏ ویقول 2: دح من موم صدفه تمھ رهز رهم بها( [سورة 


التوبة: ۱۰۳]. 
ومن السنق قوله 





آغنيانهم رَد في ففرانهم» متفى علي" . 

وقد ساق غير واحد الاجماع علیها؛ أي: أن ما أعدّ للتجارة: ففیه الركاة. 

ویُشترط لوجوب زكاة العروض ثلائة شروط: 

الشرط الاول قال: (ذا مَلَكَهَا بفغله) أي: إذا ملك العروض من: العقارات» والثياب» والذهب 
والفضة - إذا أعدها للتجارة > (يفعلة) آي: بأختياره بالبيع» أو بعوض الإجارة» أو بعوض الخلع» أو 
الوصية» أو المبة» وغير ذلك. 

وسيأي مترژ لهذا الشرط. 

والشرط الثاني قال: (بنيّة التجّارَة) يعني: إذا باع وأشترى يقصد بذلك (التّجَارَة) أي: 
الربح» لقول النبي . «اتما الأغمال بالْیّات» ۳ فلو لم يقصد التجارة: فلا رکاة فيها. 

مثل: لو أن شخصاً آشتری بيتاً ليسكنه: فليس فيه زكاة, لأنه لا يريده للتجارة وإنغا للسكن. ولو 
أل شخصاً أشترى بيتاً ليبيعه بعد شهرين ليربح فيه» هنا: فيه الزكاة. 


(۷۸) آنظر البخاري (۰)۱۳۹۵ ومسلم (۰)۱۹ من حديث أبن عباس وا. 


(79) رواه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب وِ. 


۸ 


والشرط الثالث. قال: (وَبَلَْتْ قیتها) أي: قيمة العروض» (فصابا) ونصاب عروض التجارة 
هو نصاب النقدين» لأن عروض التجارة تُقَوّم بالنقدين كما سيأق في هذا الباب باذن الله . فإذا بلغت 
قيمة ما نواه للتجارة بفعله: نصاب الفضة ‏ وهو الأقل» والاحوط والأحظ للفقراء - وهو مئتا درهم ‏ با 
يعادل ألف وأربع مئة وسبعة وثمانين ريالاً .: ففيه الزكاة. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً عنده محل لبيع الجوالات» لو عنده مثلاً معة جوال» فإذا باع في سنة 


مثلاً ثلاثين جوالاً» وحال الحول على سبعين جوالاً لم يشترها أحد» هذا: فيه زكاة. 


كيف يزكي؟ 

يقم قيمة هذه الجوالات؛ فمثلاً سبعون جوالاً لو كان كل جوال قيمته ألفي ريال» فقيمة السبعين: 
إصلاح السيارات» وهكذا. وكذا محلات الذهب» والفضة. إذا بقيت السلعة عندهم سنة وهي معدة 
للتجارة» يُنظر کم قيمتها؟ ويخرج ربع العشر إذا مضى عليها حول. وكذا الأراضي المعدة للتجارة؛ لذا قال: 
(زگی قیمتها) تقرّم: كم؟ وزكاتما كركاة النقدين ‏ ربع العشر ‏ ونصابما كنصاب النقدين. 

أما إذا لم يعرضها للتجارة فليس فيها زكاة؛ مثل: لو أن شخصاً آشتری خمسة جوالات ووضعها 
ق بيته» لا يريد منها التجارق فهذه: لا ركاة فيها. 


ثم آحترز عن الشرط الأول» فقال: (فَإِنْ مَلَكَهَا بإزث) يعني: ملك العروض (بإزْث) وم يملكها 
بفعله ‏ أي: بأختياره -. 

والفرق بين الفعل» وغير الفعل: أنَّ الفعل بالأختياره: يبيع» ويشتري؛ أما الإرث فيأتيه بغير 
أختياره» بل إن الإرث يستحقه حت الجنين في بطن أمه. 

فإذا ملك عروضاً بارث: فلا تحب فيها الركاة؛ وقد ساق غير واحد الإجماع على ذلك. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً خلّف محلاً فيه مئة جوال, وَوَرث هذا المحل أبن واحد فقطء فهذه 
الجوالات: لا تزکی, لأنه ملكها بارث فإذا باع منها شيئاً تكون الركاة في المال الذي أكتسبه. 

ثم ذكر مسألة أخرى ‏ أيضاً ‏ لا تجب فيها الرکاق فتال: (أَوْ بفغله بِغَيْرٍ نی التَجَارَة ثم 
نَوَاهَا) يعني: تحقق الشرط الأول وهو أنه بفعله ‏ لكنه م ينوه للتجارة. 

مثل: لو أن شخصاً أشترى خمسة جوالات ووضعها في بيته» لا يريد با للتجارة» وإنما قال: قد 
أحتاجها للاستعمال. ثم بعد أربعة أشهر قال: أريد أن أعرضها للتجارة» فوضع عليها إعلاناً مثلاً: للبيع؛ 


۹۹ 


و 


ومضى عليها سنة ولم يشترها أحد, على قول الصنف (ر4#: (م نوَاهَا) يعني: للتجارة, (لَمْ تنَصرٌ لها) 
يعني: لم تصر للتجارة» لأنه لم يكن عند آبتداء الشراء ناوياً ماء فإذا لم يكن في الاأبتداء ناويا ما: فلا 
زكاة عليه. 

والقول الثاني أنه: تجب فيه الزكاة من حين نواهاء لقول النبي ينهِ: «إِنَّمَا الأغمال 
بِاليَّيّاتِ»7”". 

مثال آخر: لو أنَّ شخصاً أشترى بيتاً ليسكنه. فسكن فيه ستة آشهر ثم بدا له أن يبيعه» فعرضه 


للبيع ومضى عليه حول ولم يشتره أحد؛ على قول المصنف: لا تجب فيه الركاة. 


(۸۰) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب وه 


وَنْقَوَمْ عند الحَوّل بِالأَحَظ لِلْقْقَرَاءِ . من عیْن, أو ورق . ولا يُعْتَبَرُ ما آشثْرِيَتْ 
چد. 

وان آفنتزی عرَضاً بنصاب . من آثمان, أؤ غزوض .: بَنَى عَلَى حوّله. وان 
أن شتراه بسانمة: : لَمْ یبن. 


مرو 


الشرح: 

ال ©م: (وَتُقَوَمْ عِنْدَ الحَوْلٍ بالاحظ لِلْقْقَرَاءِ ‏ من عَيْنِ أو قیق -...). 

يذكر رهيم هنا كيف يكون تقوم الذهب والفضة إذا كان سعر كل واحد منهما يختلف عن الآخرء 
فقال: روق آي: ق عروض التجارة إذا أزونا آن نعرف النصاب» مق نرید أن نعرف هذا النصاب؟ 
قال: (عِنْدَ الحَوْلِ) يعني: عند تام اول, فلا يُقوّم الذهب ولا الفضة في منتصف الحول» أو في أوله 


كيف يكون هذا التقوم؟ 
قال: (بالاْحظ للْفْقَرَاء) واه حظٌ للفقراء هو أن يأتيهم شيء من الركاة» وذلك بأقل تقدير لأحد 
النقدین. 


مثال ذلك: سبق أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً» وبالریال: إحدى عشر ألفاً وتسع مغة وکسور 
تقريباً. وأما الفضة فهي منتا درهم» وبالريال: ألف وأربع مئة وسبعة وثمانون تقريباً. فالأقل هنا هو: الفضة› 
فيكون هذا هو نصاب عروض التجارة؛ ولو كان نصاب الذهب هو الأقل سرج في عروض التجارة نصاب 
الذهب. 

ومثاله في عروض التجارة: لو أن شخصاً عنده عشر مکیفات عرضها للبیع» وهي تساوي مثلا 
خمسة عشر ألف ريال» إذا قوّمنا خمسة عشر آلف ريال بالذهب ففیه الركاة. وكذلك إذا قومناها بالفضة 
هنا ففیها الركاة. ولو كانت قيمة الکیفات خسة آلاف فقط. فلو قیمناها بنصاب الذهب ليس فیها 
زكاة» ولو قومناها بنصاب الفضة - وهي قرابة ألف وأربع مئة وسبع وثمانين ريالاً ‏ ففیها الركاة. 

فننظر إلى أقل النصابين من الذهب والفضة ونخرج الزكاة فیها 


فاذا قیل: لاذاء هذه عروض تحارة ونقومها بالذهب أو الفضة؟ 


نقومها بالذهب أو الفضة لأن عروض التجارة في أصلها هو النقدان في الغالب. فتشتّری بالذهب 
أو بالفضة. فیکون التقوم فیها بالنقدین. 


۱ 


وقول المصنف: (بالأحَظ لِلفْقَرَاء) هذا في الأغلب» لأن غالب مصارف الرّكاة الثمانية هم من 
الفقرای ولو قال: «بالاْحظ لهل الرّكَاة» كان أولى؛ لذلك قال: (من عین) أي: تقوم الکیفات 
ینصاب العين. وهو: الذهبء (أق قیق) أي: تقوم الکیفات بنصاب الفضة أيضاً؛ فایّهما أقل یکون 


هو نصاب عروض التجارة. 


ثم ذکر بعد ذلك مسألة لدفع اللّبس وهي: هل تقوم الکیفات لما آشتراها صاحب الحل» أم بعد 
سنة لما مکثت عنده ؟ فقد یکون آشتراها بألف وقي نحاية الحول تساوي سبع عة رال فقال: (و لا 
يُعْتَبَرُْ ما آشتریت به) وافا الذي يعتبر في تقوعها عند الحول؛ فلو قوّمت بالشراء ونقص ثمنها كان 
الأول فيه إجحاف على التاجرء وني المثال الثاني فيه إجحاف على الفقير؛ لذا فإنما تقوم عند الحول لا 


بما أشْثْريَت به. 


ثم ذكر بعد ذلك مسألة وهي: إذا تغيرت السلعة في عروض التجارة» من متى نبدأ في أحتساب 
احول هل عند التملك الأول» أو عند تغيير السلعة؟ 

فقال: (وَإِنِ أشتَرَى عرَضاً) «العَرَضُ» هو غير النقدين» مثل: الملابس» والسجاد 
والمكيفات» وهكذا. 
عنده مس سيارات آشتراها في محرم للتجارة» وبعد خمسة أشهر أراد أن يُغيّر تحارته من سيارات إلى البيع 
في الذهب» فهل حول الذهب يبدأ من حين آشتراه أو من شهر محرم ‏ من حين آشتری السيارات -؟ 

قال للصنف ©ه: (بَنَى على حَؤله) يعني الأول وهو شهر رم حين آشتری السيارات؛ 
والسبب في ذلك كما سبق أن عروض التجارة في الأغلب تكون بالنقدين» وتُقوّم بالنقدين» لذا فحوهما 


يكون واحداً. 


وذكر مسألة أخرى: فيما إذا غير بحارته من نوع عروض إلى نوع آخر من العروض» مثال ذلك: 
لو آشتری مئة ساعة للتجارة بها في شهر محرم, ثم في شهر رمضان أراد أن يغير نوع العَرَض هذا التجاري 
من ساعات إلى جوالات؛ فهل حول الجوالات يبدأ من رمضان أم من محرم حين تملك الساعات؟ 

قال الصنف ##: (بَنَى علّی حَوْلِهُ) الأول» وهو بداية حول شراءه الساعات للتجارة» لأن 


ا جنس واحد ‏ وهو: عَرَضٍ -. 


o۲ 


ثم بعد ذلك ذكر مسألة: فيما إذا تغير عمله التجاري في عروض التجارة» من عروض» أو ذهب» 
أو فضة» إلى جنس آخر ‏ وهو يمة الأنعام » فقال: (وَإِنِ أشْتَرَاهُ بسانمة: لَمْ يَبْنِ). 

مثال ذلك: لو كان رجل يتاجر في بيع السجاد وف شهر محرم آشتری مئة سجادة» وقي شهر رجب 
أراد تغيير عمله التجاري؛ فباع السجاد وآشتری بها عشرين من الإبل» فهل حول الإبل يبدأ من محرم أو 
من رجب؟ 

قال :8تّ: (لَمْ يْنْ) أي: على حوله الأول وإنما حول الإبل يبدأ من شهر رجبء لأن الجنس 
أختلف من غُرُوض إلى کيمة أنعام. وكذا لو غير عمله التجاري من البيع في الذهب إلى بحارة الأغنام: 
الحول يبدأ من شراءه الأغنام. وكذا لو غير بحارته من بيع الفضة إلى البقر: يبدأ من حين شراء البقر. 
وهكذا. 


oY 


باب رَكاةٍ الفطر 
تجب عَلَى کل مُسلم. فضَل له يَوْمَ العيد وَلَيْلَتَهُِ صاع عَنْ فوته. وَقُوتٍِ عِيَالِه 
وحوانجه الأَصلِيّة. 
ولا يَمْنَعْهَا الدَيْنْ؛ إلا بطلبه. 


0 
قال يهتك: (بَابُ رَگاة الفطر) أي: باب الركاة التى سببها الفطرء أي: الفطر بعد إنتهاء رمضان؛ 
وهذا من إضافة الشىء إلى سببه. وان كان زمنها بعد رمضان إلا أن المصنف 85 وضعها في الركاةء لأتما 


ما يُخرج من الطعام. 


وقد دل على مشروعية زكاة الفطر: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


کے 4 


فمن الكتاب؛ قوله سبحانه: لآ من رل 4 [سورة الشمس: +] قيل: أفلح من كى 
نفسه بإخراج ركاة الفطر يوم العيد. 

ومن السنة: «فَرَضَ زسئول الِب زَكَاةَ الفطر صاعاً من تفر أؤ صاعاً من شَعِيرٍ 
عَلَى العبْدِ وَالخرّ, وَالذّكَرِ وَالأَننَى وَالِصَّغِيرٍ والگبیر من الشئلمین, وَأَمَرَ بها آن تُوَدَى 
َبْلَ خزوج الئاس إلى الصّلاة»””" 
(AV)‏ 


والإجماع: آتفق العلماء في الجملة على ركاة الفطر» وممن ساق الإجماع أبن المنذر هل 

والحكمة من إخراجها كما بينه الني ب بقوله: «طّْهْرَةً ِلصّائم من اللّفْوِ والرَفت. وَطُعْمَةَ 
(AT) ۳‏ 5 

وأما حکمها فقال ##: (تَجَبُ) فهي واجبةٌ وجوب عين» للحديث: «فَرَضَ رسُول الله عله 
رَكَاةَ الفطر» أي: أوجب. 


(۸۱) رواه البخاري »)١50*(‏ ومسلم (۹۸6)» من حديث أبن عمر ول 
(۸۲) آنظر الإجماع لآبن النذر (ص 47)» قال: «وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صدَقَة الفطر: فُرْضن». 


(۸۳) رواه أبو داود (۹ ۰۱۰۰ وآبن ماجه (۰)۱۸۲۷ من حدیث أبن عباس عم 


o 


ثم بيّن من الذي تجب عليه الزكاة؟ فقال: (عَلَى كل مُسنلم) لحديث: «فَرَض رسُول الله 
رَكَاةَ الفطر ... عَلَى العَبْدٍ والخرء وَالذَّكَرٍ والائتی» وَالصَّغِيرٍ والگبیر مِنَ 
المُسْلِمِينَ»؛ ولا الكافر فلا يطهره إلا الإسلام» وركاة الفطر طُهرّة للمسلم في صيامه من اللغو والرفث. 

ويُشترط لإخراج ركاة الفطر؛ قال: (عَلَى کل مُمنْلمى فضل لَهُ) أي: إذا كان عنده صاع كما 
سیانء وهذا الصاع زائد عما يحتاجه وعمن بونه» وعن حوائجه الأصلية كما سيأ ؛ لذا قال: فْضّلَ 
لَه أي: جد عنده صاع زائد (ِيُوْمَ العید وَلَيْلَتَهُ) أي: إذا كان عند السلم الذي وجبت عليه الركاة 
ما يكفيه يوم العيد وليلته: (صاغ) هذا فاعل (فضل) يعني تقدير الكلام: إذا وجد عنده صاع زائد يوم 
العيد وليلته. 

وهذا الصاع الزائد قال: (عن قُوته) يعني: عن طعامه» فإذا كان هناك عنده طعام يوم العيد 
وليلته» وهذا الزائد: صاعء فيُخرجٍ هذا الصاع؛ وإذا كان عنده زائد نصف صاع ‏ مثلاً ‏ یخرج زكاة الفطر 
نصف صاع لقوله سبحانه: توا ا اط4 [سورة التغابن: »]١7‏ قال: (عَنْ قوته) 
لقول البي : «ابدَاً َفيك فعصکن E‏ ع 

وهذا الصاع أيضاً يكون زائداً عمن بمونه» يعني: من تحب نفقته علیهم» وهم عياله ويدخل فيه 
الزوجة, لذلك قال: (وَفُوتِ عیاله). 

فلو كان مثلاً عنده خمسة أصواع» ولكن أولاده يحتاجون إلى ستة أصواع للأكل في يوم العيد وليلته: 
فهذا لا زكاة عليه. وإذاكان عنده أولاد مسة ويحتاجون فقط إلى صاعين مثلاً: فهذا یخرج الركاة؛ والدليل 
على ذلك قوله وَل في صحيح مسلم: «ابْدَأ بتَفسِكَ, َتَصَدَقْ عَلَيْهَا فان قَضّل شَيْء فَلِأْخْلِكَ». 

وأيضاً هذا الصاع المأمور بإخراجه» بشرط: أن يكون زائداً عن حوائجه الأصلية» (وحوانچه 
الأصَلِيّة) أي: ما يحتاجه البيت» فلا يلزمه أن يبيع تلك الحاجة ليخرج الركاة؛ مثل: لو م يكن في بيته 
لا ثلاجة ‏ مثلاً .: لا رم ببیعها ليشتري ركاة الفط لأن هذه من الحوائج الأصلية في البيت. 

ومن باب أولى إذا كان من الضرورات مثل: الماء» فإذا لم يكن عنده إلا ماء فلا يلزمه بيعه ليشتري 
زكاة الفطر. 

أما الكماليات فلا تُنع من إخراج ركاة الفطر. 


. 885 واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله‎ )٩۹۹۷( آنظر صحيح البخاري (۰)۲۱۱ وصحيح مسلم‎ )۸٤( 


وما تقدم هو من جكم الإسلام» إِذْ لم يُكلّف المرء إلا ما يطيق. 
فلم يأمر الإسلام ببيع الحوائج الأصلية لإخراج الركاة. ولم يأمر الإسلام بمنع الطعام عمن يقوت يوم 
العيد وليلته من أجل إخراج الركاة. وأيضاً لم يمنع الإنسان يوم العيد وليلته من إطعام المرء نفسه من أجل 


أن یخرج الركاة. 


ثم ذكر بعد ذلك هل الدين بمنع ركاة الفطر أم لا؟ 

فقال: (وَلَا يَمْنَعْهَا الدَيْنْ) أي: ولا عنم ركاةً الفطر الدينُ» لأن الركاة واجبة على النفس ولیست 
في المال» ولأن النبي يلل لم يستئن في الأمر من كان عليه دين؛ قال: (إلّا بطّلّبه) أي: إلا بطلب صاحب 
الدين أن یوق دیثه: فهنا ید الدين على ركاة الفطرء لأن حق الآدميين مقدم على حق الله. 

مثال ذلك: لو أن شخصاً أقترض من آخر ديناً خمسة ريالات» وهم في بلد فقير» فأتى صاحب 
الدين إلى المدين وقال: وف ديني. فإذا م يكن عنده سوى هذا المال ‏ وهو خمسة ريالات : فيدفعها 
لصاحب الدّين ولا تحب عليه ركاة الفطر لأن خمسة ريالات هذه سُدد ها دينٌ؛ أما إذا كان عليه دين 


وم يُطالّب به: فلا عنع هذا الدين الركاة. 


فِيُخْرِجَ عَنْ تفسه ومئلم يَمُونْهُ وَلَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ . فان عَجَرَ عن التغض: 
بدا بنفسه فامرأته, فَرَقيقه, فامّه, فَأبيه فونده, فَأَقْرَبَ في میزاث. 


7 
00 


الشرح: 

فلمًا ذكر المصنف زاغ ما الذي يجب أن یخزج في زكاة الفطرء ذكر بعد ذلك من الذي يجب عليهم 
زكاة الفطر؟ 
بإذن الله أي: أنه لو أخرج أحد ركاة الفطر عن الآخر من غير علمه: لا تحزئ ‏ الا ما سيأق > والدليل 
على أنه يجب على المسلم أن یخرج رکاته بنفسه قوله 6 «تندأ بتشست» ۷۳ فإذا كان هذا في النفقة 
فمن باب أولى في الزكاة» ولعموم الحديث: «قَرَضَ رَسُول اله ب راه الفطر صاعاً من تفر 


(۸۰) رواه مسلم (۹۹۷)» من حديث جابر بن عبد الله 885. 


°٦ 


]م ری مه هسه سر رف ره وی رگم موه 7 52 ر اج 4 او ه 2 
او صاعا من شعيرٍ على العَبْدِ وَالخرّ والدکر والانتی, والصغیر والکبیر من المُسلمین. 
مر بها آن دی قَبْلَ خزوج الّاس إِلَى الصلاة» ۳ 


والأمر الثاي ما يحب على المسلم أن يخرج ركاة الفطر عن الآخرين, قال: (وَمُسنلم يمُونه) قوله: 
(ومسلم) يدل على أن السيد الكافر لا بخرج ركاة عبده السلی فان وجد العبد من يؤديها عنه وإلا 
تسقط لأنه يحب الإسلام حين إخراج ركاة الفطر. (يَمُونُةُ) يعني: يتكفل بؤنته, کالزوجة, ونحوها. 

والدليل على أنه يحب على المسلم الذي يمونه قول أبن عمر وه: «أَمَرَ سول الله 6 بصَدقة 
الفطر عن الصَّغِيرٍ وَالگبير وَالحُنَ وَالعَبْدٍ مِمَنْ تُمَوْنُونَ» رواه a‏ ولك ديك 

والقول الثایي: أنه يحب على كل مسلم أن یخرج زكاة نفسه» لحديث: «فَرَض رَسُولُ الله كله 
ركاه الفطر اغا من تفر از صناعا من خر علی الد ال والاگر: والانتى: 
والصْغیر والگبیر من الشنلمین» وأمز بها آن نوَدّی قَبْلَ خُرُوجٍ الاس إلى الصّلاة», 
أَمّا الصغیر فالذي يتولى إخراج زکاته هو ولیه. 

قال: (وَلَو شهر رَمَضَانَ) أي: لو قام السلم بمؤنة آخر في شهر رمضان كاملاً فان هذا 
المتفضّل على الآخر بِالمؤْنّة تحب علیه: ركاة الآخر المتفضّل عليه» ولو كان غنياً. 

مغال ذلك: لو حل بك ضيف في شهر رمضان وقمت بمؤنته من سكن وطعام» فعلى قول المصنف 
: يحب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر أيضا وأستدلوا بحديث: «أْمَرَ رَسُولُ الله 4 بصقَة 
الفطر عَنِ الصّغِير والگپیر وَالحُرّ وَالعَبْدِ مِمَنْ تُمَوْنُونَ» رواه البيهقي» والحديث ضعيف. 

والقول الثاني وإليه ذهب الجمهور» سوى رواية عن الإمام أحمد ‏ أنه: لا بجحب الركاة عنه. وهو 


ولمّا ذكر يك من الذي بخرج زكاة نفسه ومن يجب عليه زكاة الآخرين» ذكر بعض ذلك إذا عجز 
عن بعض من مون فقال: (فإن عجز عن البغض) أي: عجز المسلم عن إخراج زكاة بعض من يمون» 
فيخرج ركاة من؟ 


(۸7) رواه البخاري »)١5١7(‏ ومسلم »)۹۸٤(‏ من حديث أبن عمر وه . 

(۸۷) آنظر سنن البيهقي «الكبرى» (۲۷۲/4) برقم (77485)» ورواه الدارقطني )۷٦/۳(‏ برقم (۲۰۷۸). قال البيهقي 
عن الحديث: «إِسْنَادهُ غَيْرُْ قَويّ», وقال الدارقطني: «رَفعه القَاسِمُ . وهو بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ‏ لیس بِقَوِيء 
وَالصّوَابُ مَوفوت». 


۷ 


قال: بدا بنَفْسِه), لقول النبي . «أبْدأ بِنَفسِكَ». 
من باب أولى يجب ركاة الفطر. 


قال: (فرَقيقه) لأنه في ملکه لقول النبي ک4: «لَيْنَ في العَبْدِ صَدَقَة إلا صد 


ما 
4 


ا من مر روف 
قال: قَأمَه لأن النبي ي قدّمها على الأب» «مَنْ أَحَقٌّ بحسن صحابتي؟ قَالَ: أمُكَ. 
ال ثم من؟ قال: أمُك. قال: ثم مَنْ؟ قال: أَمُك. قال: ثم من؟ قال: ثم أَبُوكَ»”**. 
قال: (فأبيه) لانه في وجوب البر في المنزلة الثانية بعد الأم؛ فبر الأم أوجب» وبر الأب آلزم. 
قال: (فَأَقْرَبَ في مِيرَاتُ) مثل العم وبعد ذلك آبن العم وهكذاء من تحب عليك نفقته. 
والقول الثافي: أنه يحب على كل مسلم أن يُخرج ركاته بنفسه إلا العبد, لأنه لا مال عنده» وللحديث 
الذي في صحيح مسلم «قَرَض رَمُولْ الله ي ركاه الفطر صاعاً من تَمْرٍ أؤ صاعاً من 
شَعِيرٍ عَلَى العبْدِ وَالحُنَ وَالذَكَر والائتّی, والصغیر وَالكَبير من المُْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا 


أن تُوَدَى قَبْلَ خروج النَّاسٍ إلى الصْلا» والعبد خصص بأن الذي يرج زکاته هو سيده. 


ولو أن شخصاً تبرع بإخراج زكاة الآخر عنه برضاه: صح مثل: لو أن الأب مُخرج ركاة إخوانه» 
وأولاده» وجيرانه: لا بأس؛ لکن بعد إذهم» لأا متعلقة بالنفس وليس بالمال. 


وما ذكر المصنف أيضاً أن نفقة الركاة على الولد كما في النفقة. 


(۸۸) رواه مسلم (۰)۹۸۲ من حديث أبي هريرة و . 


)۸٩(‏ رواه البخاري (5911)» ومسلم »)۲٥٤۸(‏ من حديث أي هريرة ولله. 


o۸ 


ا بَيْنَ شرکاء: عَلَيْهِمْ صاع 
يُسْتَحَبٌ عن الجَنين, ولا تَجبُ لناشز. 
وَمَنْ لزم غَيْرَهُ فطرئْه ارج عَنْ نفسه بِغَيْرِ اذنه: أَخِرَأت. 
اشر 
قال :هته: (وَالعَبْدُ بَيْنَ شرَكَاءٌَ) أي: إذا كانوا مشتركين في مُلكية العبد. لأن العبد يُباع ويُشترى 
ويتجرّاً بالقيمة» فإذا كان ثلاثة شركاء مثلاً فصاعداً: کل واحلٍ من هؤلاء يُخرج نصيب العبد من الركاة 
بقدر سهمه في مُلكية العبد؛ ويكون مجموع ما يُخرجه الشركاء قال: (عَلَيْهُمْ صاغ) فلا یلزم كل واحد 


من الشركاء صاعء وإِنما جميعهم يشتركون في إخراج ج صاع کل بسهمه لأن البي 4 فَرَضَ نَّ الزکاة صاع 0 


ولما ذکر هه من الذي يحب عليه الكاةء ذکر يعد ذلك من الذي بسحب ی حقه ركاة الفطره 
فقال: (وَيُسْتَحَبٌ عَنِ الجَنِينِ) أي: ویستحب إخراج ركاة الفطر عن الجنين الذي في بطن آمه. 
ومفهوم كلام المصنف يَفك: أنه جرج عن الجنين سواء قبل نفخ الروح فيه أم بعده. 

ولكن الراجح أنه لا یخرج إلا عن الذي نفخ فيه الروح, لأنه قبل ذلك لم يكن فيه روح» ولا يترتب 
عليه شيء من الأحكام. 


والدليل على أنه جرج عن الجنين: لأن عثمان وه آي م لاك عن ا والبي 


كه بقول: واحَلَيكُم بشتتي وة الخلقاء الژاشدین الفؤدبيق بَخبي» ۳۳ 


ولمّا ذكر ر هم من الذي يحب عليه الركاة ومن الذي پستحب. ذکر بعد ذلك من الذي لا تحب 
عليه الرکاة» فقال: (وَلَا تَجِبُ لناشز) أي: ولا تحب ركاة الفطر على الزوج لزوجته الناشزء ‏ والناشز: 


)٩۰(‏ آنظر صحيح البخاري (۱5۰۳)» وصحيح مسلم »)۹۸٤(‏ من حديث ابن عمر 5؛ وصحيح البخاري 
(۱5۰۰)» وصحيح مسلم (۹۸۰)» من حديث أبي سعيد الخدري ولله. 

)٩۱(‏ آنظر مسائل الإمام أحمد برواية آبنه عبد الله »)١70/1١(‏ وفيه: «قال عبد الله حدثني أبي قَالَ حَدثنَا معمر بن 
سْلَيْمَان التَّيْميَ عن حميد بن بكر وَقَتَادَة: «أنَّ عُثْمَانَ يه كَانَ بُغطي صذقة الفطر عن الصَغِيرٍ وَالكَبِيرِ 
والحمل». 

)٩۲(‏ رواه أحمد (46 ۱۷۱ وأبو داود (471۰۷)) وآبن ماجه (4۲)؛ وزیادة: «بَعْدِي» هي عند البزار (4۲۰۱) دون 
غيره. وهذا الحديث صححه الحاكم في مستدركه (۳۲۹) وقال: «هدًا حَدِيتُ صحِيحٌ» لیس لَهُ علْفْ». وهو من 


حديث العرباض بن سارية وَليه. 
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هي المرأة التي لا بيب زوجها إلى فراشهء أو تجيبه وهي متررمة: أو متكرهة لأن الناشز تسقط عنها 
النفقة» ومن باب أولى ركاة الفطر. 


ولمّا ذكر المصنف ول من الذي یخرج عنهم الركاة من عون ذكر بعد ذلك فيما إذا أخرج واحد 
من هؤلاء الذين يونم ركاه فقال: (وَمَنْ لَزْمَ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ) كالزوجة, بمب فطرتما على الزوج» 
(فَأَخْرَجَ عَنْ تفسه) أي: أخرجت الزوجة مثلاً عن نفسهاء أو الولد عن نفسه (بِغَيْرِ إذْنِه) يعني: 
بغير إذن الزوج» أو بغير إذن الأب مع الولدء (أَجْزَأْتْ) أي: ركاة الفطر. مثال ذلك: لو أن الزوجة قبل 
العيد بليلة أخرجت ركاة الفطر عن نفسهاء ولم تخبر زوجها: تحزئ» لأن الأصل أن الركاة على الزوجة» 
لكن تحملها الزوج» لوجوب النفقة؛ فإذا قام بها الأصل سقط عن الفرع. 

ومسألةٌ أخرى: لو أخرج رجلك عن غيره بغير إذنه من لا تلزمه مُؤنته: لم تحزئ. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً أخرج ركاة الفطر عن زميله بغير إذنه: لم تصح» لأن الرّكاة واجبة على 
النفسء فلا خر عنها الا بإذنه. فان أذن: صح مثل: لو قال رجل لزميله سوف أخرج عنك ركاة الفطر: 
بحزیع. واا آخرجها بغیر علمه: لا تحرف 


وَتجب بغزوب الشّمْسٍ ليل الفطر . فَمَنْ اس بَعْدَهُ أو مَلَكَ عبد ؤ وج 
أو ولد له ولذ: لَمْ تلرَمه فطرّثه وَقَبْلَهُ تم .. 

وَيَجُورْ (خرّاجها قَبْلَ العید بِيَوْمَيْنِ فقط وَيَوْمَ العید قبل الصّلاة افضل, ونر 
في باقیه, وَيَفْضيهَا بَعْدَ یمه آثما. 

اشر 

لمّا ذكر المصنف زاغ من الذي يخرج عنهم ركاة الفطرء ذكر بعد ذلك متى تخرج ركاة الفطر؟ وذكر 
المصنف يَف أتحا: في وقت تحب» وف وقت تحوز» وفي وقت أفضل» وفي وقت یکره ویي وقت يأثم. 


وبدأ بالحكم الأول نقال: (وَتَجِبُ بغژوب الشَّمْسٍ لَيْلَةَ الفطر), (وَتَجِبُ) أي: ركاه 
الفطر» (بغْزُوب الشمْس) لأن إذا غربت الشمس بدأ باليوم الآخر» فمن غربت عليه الشمس من 
الصائمين أو من تلزمه النفقة: يجب عليه الاخراج» والدلیل على ذلك حدیث: «فرّضن رسئْول الله 
يل ركاه الفطر» ۲۳ يعني: بسبب الفطر. 

وأول وقت يبدأ فيه فطر الصائم» وينقضي فيه شهر رمضان هو: (غْرُوب الشّمُس یله 
الفطر), فبغروبه يكون شهر شوال. 


ثم بعد ذلك ذكر أمثلة إذا لم يتحقق سبب الوجوب: 

فقال: (قَمَنْ سم بعده) آي: أسلم بعد الفروب: الراب إل مه فطرّثه). لأن الحكم 
يحب إذا غربت الشمس؛ فإذا غربت وهو ليس أهلاً للوجوب: لم تحب عليه. 

والمثال الثاي؛ قال: َو مَلَكَ عَبْداً) يعني بعد الغروب» والحكم: (ِلَمْ تَلْرَمْهُ فطْرَتُهُ), لأن 
الشرط تخلف. إِذْ أن سبب الركاة يكون بالغروب. 

واطثال الثالث؛ قال: و وج أي: إذا تزوج زوجة بعد الغروب لح تلزمه النفقة. ومناط النفقة 
عند الحنابلة هو بتسلیم المرأة نفسها لزوجها؛ وعلیه: فلو عقد على زوجته في العاشر من رمضان: لا تلزمه 
ركاة الفطر» وإذا سلمت له نفسها قبل غروب الشمس: تلزم الزوج زكاة فطرهاء وبعده: لا تلزمه. 

واطثال الرابع؛ قال: أو ولد له وَلَدْ) أي : بعد غروب الشمس لم تحب عليه زکاته. 

لذلك قال: (لَمْ رمه فطرَتة) يعني: فيما سبق من الأمثلة الأربعة. 

(وَقَبلَه) يعي: قبل غروب الشمسء (لَرَمٌ) يعني: فيما سبق من الأمثلة السابقة. 


)4( رواه البخاري (۰۳ ° ۱ ومسلم ( ٩۸‏ من حديث أبن عمر ا . 
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ثم بعد ذلك ذكر الحكم الثاني لما في إخراجها فقال: (وَيَجُورْ اخراجها قبل العید بِيَوْمَيْنٍ 
فقط) أي: ويجوز إخراج ركاة الفطر قبل العيد بيومين فقط ومن باب أولى قبله بيوم فقط؛ والدليل قول 
أبن عمر 5 .كما في صحيح البخاري -: «كَانُوا ‏ أي: الصحابة - يُعْطُونَ قَبْلَ الفطر بيَوْم 
كه و رە (44) 
او یِوُمَینِ» . 

(پیومین) ينظر فيه إلى تمام الشهر أو نقصانه فإذا تم الشهر وظن أن الشهر سینقص: يلزمه 
آخراجها مرة آخریه لانه يكين اخرجها ا مادك آنا ومکتا: 

م بعد ذلك ذکر أفضل وقت لاخراجهاء نتال: (وَيَوْمَ العید قَبْلَ الصا َفضل). والدلیل 


على ذلك: النبي ب أمر بإخراج ركاة الفطر قبل أن يخرج الناس إلى ا 

والحكم الرابع؛ قال: (وَتْكْرَهُ في بَاقيه) أي: ويكره إخراج ركاة الفطر في باقي اليوم» يعني لو 
أخرجها على قول المصنف ی بعد الظهر أو بعد العصر: تحزئ لكنه يكره؛ وآستدلوا على ذلك بقول 
البي لل: «أَغْنُوهُمْ عن الطّوَافِ في هذا اليَوم»”“. 

والقول الثاي: أن إخراجها بعد صلاة العيد لا يجوز؛ والنبي كله قال: «مَنْ ادها قَبْلَ الصّلاة 


2 
ر 


قهئ زگ مفبولث وَمَنْ أَذّاهَا بَعْدَ الصنلاة فهی صتدقةٌ من الصتتقات»”". 


وهذا هو القول الراجح؛ وما أستدل به أصحاب القول الأول من الحديث السابق فهو ضعيف. 


والحكم الخامس؛ قال: (وَيَقْضيهَا بَعْدَ يَوْمِه آثْماً) بعني: ويقضي ركاة الفطرء (بَعْدَ يَوْمِهِ) 
يعني: بعد يوم العيد ‏ ویکون ذلك بغروب همس يوم العيد ‏ ويأثم» لأن زمن دفعها قد أنقضىء وهو يوم 
العید. 

وکما سبق لکم أنَّ الراجح: أن آداء‌ها بعد صلاة العید: يأثم - سواء بعد ساعة أو بعد يومين .. 

فإذا قیل: إذا تعمد عدم |ٍخراجها قبل صلاة العید؟ 


نقول: يلزمه أن يقضيهاء ولو بعد شهرء لأنما متعلقة بذمته. 


.)1511( آنظر صحيح البخاري‎ )٩4( 

)٩۰(‏ آنظر صحیح البخاري (۰)۱۰۰۳ وصحیح مسلم (۹۸4)» من حديث أبن عمر یل ولفظه: «فرَضن رَسول 
له مه زَكَاةَ الفطر صاعاً من تفر آز صاعاً من شَعِيرٍ على العَبْدِ والخن الدکر والائتی, والصّغیر والگپیر 
مِنَ المُْلِمِينَ» وَأَمَرَ بها أنْ تُوَدَى قبل خُرُوج الّاس إلى الصّلاة». 

(45) رواه آبن زنجويه في «الأموال» (51/9؟١)‏ برقم (۰)۲۳۹۷ والدارقطني (۸۹/۳) برقم (۰)۲۱۳۳ والبيهقي في 
«الكبرى» (۲۹۲/4) برقم (۷۷۳۹)» من حديث أبن عمر تن 


.825 رواه أبو داود (۰)۱5۰۹ وآبن ماجه (۱۸۲۷)» من حديث أبن عباس‎ )٩۷( 


1۲ 


وإذا دفع المسلم ركاته لوکیل» أو جهة خیریق من: جمعية» ونحوهاء وقال هم: أخرجوها قي يوم كذاء وهم 
فصل 
ویجب 4 صاغ من: پر أو شعيرء أو دقیقهما؛ و سَويقهمَاء أو تَمٍْ أو ژبیب 


نْ عَدم الحشتة أَجْرَأ كُلُ حَبّ وثمر يُقْتَاتُ ‏ لا معیب. ولا خْبْل . 
يَجُورُ أَنْ يُغطى الجَمَاعة ما يَلْرَمْ الواحد» وَعفْسد. 


5 2 ۱ 
یا 


ر 


©: (فصن) يذكر زام في هذا الفصل: مقدار ما رج من ركاة الفطر» ونوعه» وما الذي لا 

ری منه» ونوع 89 إليهم. 

وأما مقداره فقال: (وَيَجَبُ صاع) والصاع: هو أربعة آمداده وهو ما ذکر في «باب العْشلٍ». 

وأختلف آهل العلم في مقدار الصاع بالوزن» فمع تباعد الزمان عن عصر النبوة لم یعرف الناس 
بدقة: ما مقدار الصاع النبوي؟ وآختلافهم فيه کثیر؛ فبين مِنْ أقل ما يُقدره وأكثره: قرابة ثلث المقدار! 

فمنهم من يرى: أنه بالوزن يساوي کیلوین وعشر غراماً (۲,۰۱۰ كيلو غرام) تقريباً. 

ومنهم من يرى: أنه يساوي کیلوین وعشرین غراماً (۲,۰۲۰ كيلو غرام) تقريباً. 

ومنهم من يرى: أنه يساوي کیلوین وأربعين غراماً (4۰ ۲,۰ كيلو غرام) تقريباً. 

ومنهم من يرى: أنه يساوي ثلاثة كيلوات (۳ كيلو غرام) تقريبك على سبيل الأحتياط؛ إذ أن 
الصاع النبوي قدّره أهل العلم من الفقهاء المتوسطين في الأزمان السابقة» بأنه: خمسة أرطال وثلث» وإذا 
خوّلت بالكيلو وزناً تساوي أقل بكثير ما قدّره العلماء المعاصرون» فتساوي ‏ خمسة أرطال عراقي وثلث - 
بالكيلو: كيلو ونصف تقريباً فقط؛ وهذا قريب في الواقع فيمن أحتسب أربعة حفنات - يعني: أربعة أمداد 
. فتکون صاعاً نبوياً» ولكن الأحوط كما سبق أنه ثلاثة کیلی وإليه ذهب الشيخ أبن باز رف 

وأما نوع المُخرّج في ركاة الفطر" فقال: (مِنْ: مُرّ)؛ والدليل على ذلك حديث أبي سعيد 
يإنه: «کنّا نخرج إِذْ كَانَ فيا رَسُول اله 4 ركاه الفطرء عَنْ کل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ خر و 


)٩۸(‏ وسّئل عن أفضل هذه الأصناف الخمسة فقال: كنفاسة: البر» وبعض الناس لا يرغب الب الآن أغلب الناس 
یرغبون الرز مثلاً فیکون مکانته عن الفقیر الرزه نعطيه الرز» يعني بعض العلماء يقدم التمر علی البر؛ لأنه يبقى ولا 
يفسد وفیه منافع» وبعضهم يقدم البر» لکن حاجة أهل البلد ما هي يعني أرغب لأهل البلد -؟ 
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مَمْلُوكِ: صناغا مِنْ طَعَام» قال أهل العلم: الطعام إذا أطلق فيراد به البر لا سيما مع قرينة 
ا 

والصنف الثاني؛ من الخرج: قال: او شعير) وهو نوعٌ أقل من البر في الجودة. 

وبيّن رم مسألتین في البر والشعیر: 

فقال: او دقیقهما) يعني: لو طحن البر أو الشعیر: يجزئ» لأن ذلك أيسر للفقیر؛ مثل: التمر 
إذا آخرج منه التُوی. 


ويُعتبر في الوزن للدقيق: قبل طحنه. يعني: يُعتبر صاع من الحب؛ وعليه: فلو طحن وأصبح ثلث 
۰( 


A 


صاع: يجزئ؛ والدليل على ذلك ما جاء في سنن النسائي؛ قال: «أؤ صاعًا مِنْ دقيق»"" 
وذهب شيخ الإسلام يه: إلى أنَّ البر أو الشعير إذا طحن فيعتبر إخراج صاع منه بعد طحنه؛ 
فقد يكون قبل الطحن ممكن يساوي خمسة كيلو» فلو طحن أصبح ثلاثة كيلو أي: صاع : يخرجه بمقداره 
والمسآلة القانية التفرعة عن البر والشعیر: قال: (أق سویقهها) أي: يُجرئ إخراج السويق منهما؛ 
والسويق: حمس الب من البر أو الشعير» وطحنه» ووضع للاء علیی لأن هذا أيضاً أيسر للمدفوع له. 
والصنف الثالث؛ قال: (أَوْ تَهْرِ), والدليل على إخراج التمر حديث أبي سعيد وه السابق في 
البخاري ومسلم: «كُنَا نُخْرجُ إِذْ كَانَ فینا سول الله ٍ زَكَاةَ الفطرء عَنْ کل صَغِيرٍ 
وَكَبِيرِء خر أو مَمْلُوكِ: صاعًا من طعام أؤ صاغا من أقط أؤ صاغا مِنْ شعيرء أؤ 
صاعًا مِنْ تَمْرٍ...» فیخرج صاع ‏ سواء كان التمر ثقيلاً أو خفيفاً + وإذاكان أريد أن مرج بالوزن 
فیراعی فيه ثقل التمر. 
والصنف الرابع؛ قال: (أَوْ زَّبِيب) للحديث السابق؛ والزبيب: هو العنب بعد أن یجف. 
والصنف الخامس؛ قال: او أقط) للحديث السابق» والأقط: هو اللبن بعد تحفيفه. 


(19) رواه لبخاري (۱5۰۸)» ومسلم (۹۸۰). 

(۱۰۰) أي: مع قرينة ذکر الشعیر في تكملة احدیت, وهذا نص الحديث: «کنّا نُخْرِجٌ إِذْ كَانَ فیتا رَسُولُ اله مله 
زَا الفطر, عَنْ کل صَغِيرٍ وَكَبِيٍ خر أؤ مَملوك: صاعاً من طعام, و صاعاً من قط أؤ صاعاً من شعِيرٍ 
أ صاعاً من تَمْرٍ 1 صاعاً من رَبيب...». 

(۱۰۱) آنظر سنن النسائي (4 »)55١‏ وفي سنن أبي داود (۱5۱۸) قال: «راد . في حديث أبي سعيد الخدري و 
سْفيَانُ ‏ أي: آبن عيينه : أؤ صاعاً مِنْ تقیق. قَالَ حَامِدٌ . وهو: أبو عبد الله بن يحيى البلخي الطرسوسي .: 
فانکزوا عليه فترکه سفیان. قال أَبُو دَاوْدَ: فَهَذِهِ ریاد وم من آبْنِ عَيَيْئَة». 
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وعلیه. فإنه: لا تحرئ القيمة في ركاة الفطر لأن النبي 5 كانوا يخرجون في عهده صاعاً من طعام؛ 
وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 

وذهب الأحناف إلى: أن القيمة بر في ركاة الفطرء لأن المراد نفع الفقير. 

والراجح هو القول الأول؛ للنص» ولأن ركاة الفطر ركاة عن النفس» وليست عن المال. 


ثم بعد ذلك قال الصنف: (فَإِنْ عَدِمَ) يعني: لم يجد, (الْخَّمْسَة) من الأصناف السابقة - من: 


الب والشعير» ولتم والزبيب» والأقط ‏ (أَجْزَأً کل حب وثمر يُقَتَاتُ). 

(أخِرَا کل حب) مثل: الفول» والعدس» والأرز» والمكرونة» ونحو ذلك؛ فكل خب: يُجزئَ إخراجه» 
بشرط: عدم الأنواع الخمسة السابقة. 

(وَثَمَرٍ يقتاث) يعني: يجزئ في ركاة الفطر: الثمرء بشرط: أن يكون قوتاً؛ مثل: التين الجفف» 
وضو ذلك. 

فعند الصنف ره أنه: لا يجزئ إخراج الأرز في زكاة الفطر لأن النص أتى بالخمسة السابقة. 

والقول الثاني وإليه ذهب المالكية والشافعية : أنه يجزئ غير الأصناف الخمسة ولو مع وجودها؛ 
لأن في حديث أبي سعيد رإة: « كنا خر ِا فِينا رَسُولُ اله َل اة الفطر ... ضَاعًا من طَعَام. ..» 
فكل ما هو طعام لأهل البلد: يخرج؛ ولأن النبي ب قال عن ركاة الفطر: «طعْمَة للمماكين»”' 0 وی 
هذا القول ذهب شيخ الاسلام بء بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان أهل البلد يحتاجون إلى 
الحليب» فیجزی اخراجه. أيضاً. 

ثم قال: (لا مَعيب) أي: لا يَُرَئْ إخراج شيءٍ معيب» من: الحبء والثمر الذي يقتات؛ وكذا لا 
يجوز إخراج شيء من الأصناف الخمسة» مثل: التمر - إذا كان فيه فساد » أو البر» أو الشعير» ونحو ذلك. 

قال: (وَلَا خُبْل) يعني: لا زئ إخراج الخبز في ركاة الفطرء لأمرين: 

* لأنه ‏ على قول الصنف . لا يمكن أن يُكال. 

* وكذا لا يُدّخر. 

وإذا قيل: أنه يمكن أن يوزن؟ 

فإنه لا يُدّخْرء فقد يفسد سريعاً؛ إلا إذاكان أهل البلد يحتاجونه في ذلك اليوم: فیجزی ذلك. 

ثم بعد ذلك بيّن: الدافعين للزكاة, والمدفوع لهم نتال: (وَيَجُورُ أن يُغطي الجَمَاعة) يعي: 
عِدَّةَ أشخاص (مَا يَلْرّمُ) عليهم من الزكاة, (الْوَاحِدَ) يعني: لفقير واحد؛ مثال ذلك: لو أن أباً عنده 


(۱۰۲) رواه أبو داود »)١05(‏ وآبن ماجه (۱۸۲۷)» من حديث أبن عباس 45 . 


“o 


عشرة أبناء» وأعطى زكاته مع أبناءه لفقير واحد: يجزئ» لأن النبي ب بين المقدار المخرّج على الواحد ‏ 
وهو: صاع ‏ وسكت عن المدفوع له. 

(و عَفْسه) يعني: لو أن شخصاً فرق الصاع على ثلاثة فقراء: يجحزئ ‏ أيضاً ‏ لأن الواجب هو أن 
خر الدافع صاعاء أما الدفوع لم فمسکوت عنهم - أيضاً .. 

ومسألة أخرى ‏ ۸ یذکرها المصنف ‏ وهي: لو آراد أن يخرج» فهل بخرج للفقراء من الأصناف 
الثمانية؟ أو يجوز أن يُعطي الأصناف الثمانية حت ولو لم یکونوا فقراء - کالرقاب والمؤلفة قلوکم -؟ 

القول الأول آنه: یجزی الأصناف الثمانية» بمن فیهم: فك الرقاب والمؤلفة قلوکم. 

والقول الثاین آنه: يجزئ للفقراء من الأصناف الثمانية» سوی: الصنفین السابقین. 

وهذا هو القول الراجح» وإليه ذهب شيخ الإسلام؛ لأن النبي يكل قال: «طّْعْمَةَ لِلْمَسَاكينِ», 
وفي الحديث الآخر ‏ وان كان ضعیفاً.: «أَغْنُوهُمْ غن الطّوّاف في هذا ۱ آي: السوال 
في يوم العيد. 


(۱۰۳) رواه أبن زنجويه في «الأموال» (۲۵۱/۳ ۱) برقم (۰)۲۳۹۷ والدارقطني (۸۹/۳) برقم (۰)۲۱۳۳ والبيهقي في 
«الكبرى» (۲۹۲/4) برقم (۷۷۳۹)» من حديث أبن عمر 65 . 


11 


باب إِخْرَاج الرگاة 
یجب على القؤر مغ إنكانه؛ إلا بضرر. فإن متقها جَحْدا لوجوبها: کفز غار 
بالحُكُم, وَأَخْدّتْ, وفْتل. و بُخْلاً: : أخدّثْ مثف وغزر. 


۵ و 


الشرح: 

قال وم: (باب إخراج الراة) والراد بالزكاة التي تخرج هنا هي الركاة المستقرة» أمًا ركاة الفطر فسبق 
ما تحب بغروب مس ليلة لعیده والمراد بالركاة الستقرة: ركاة النقدين» واحبوب والنمار» وكيمة الأنعام؛ 
وغير ذلك من العسل والركاز. 

ويذكر المصنف أيضاً في هذا الباب: حكم نقل الركاة من بلد إلى آخر وغير ذلك من الأحكام. 


لذا في زمن إخراج لزکاة المستقرة» قال: (يَجِبُ علّی الفؤر). 
یچب) أي: إخراج الركاة المستقرة» (عَلَى الفوی) يعني مباشرة لا تُوَخَر؛ والدليل على ذلك: : أن 


أوامر الكتاب والسنة على الفور» إلا إذا دلت قرينة على التراخي؛ لقوله سبحانه: يا ام 
يوأ یواوه [سورة النساء: +-]» وقول سبحائه: ارو إل مرن 


يكم 4 [سورة آل عمران: 17]. إلى غير ذلك من النصوص. 

مثال ذلك: إذا كان عند شخص مزرعة من الحبوب» وبلغت نصاباً» يحب أن يؤديها فوراً. وكذا 
إذا تم الحول على ركاة عروض التجارة» يحب أن يخرجها من غير تراخي. 

شترط المصنف #ء لاخراجها على الفور شرطين: 

الشرط الأول؛ قال: (مَعَ إمگانه) يعني: مع إمكان إخراج الركاة؛ فلو تعذر إخراجهاء مثل: أن 
مالك المزرعة لم يجد عُمالاً يجمعون الحب يعطوه الفقراء. 

والشرط الثائي؛ قال: (إلا لِضَرَرِ) أي: لو ترتب على إخراجها ضرر عليه؛ فله أن يؤخرها إلى 
زوال الضرر. مثل: لو كان مط ينزل» ولو أخرج الحبوب لوقع المطر على الحبوب وأفسدهاء فهنا: فيه ضرر 
في المُركى به. ومثل: لو أخرجها الآن قد يأ الساعي من قبل الإمام» ويقول: إنك ۸ تخرجهاء فله أن 
يؤخرها ویعطیها ساعي الامام كما في قوله: «والملمایرت عَلَيهَا 4 [سورة التوبة: 1۰]. 

وهناك حال ثالثة یذکرها بعض آهل العلم وهو: إذا كان في تأخيرها مصلحة؛ كأنتظار فقیر فقره 
أشد من عنده أو اعطاءها جار عنده أو لقریب له فقیر ینتظر قدومه. 

ولو آخزها عن وقت إخراجها: عليه أن یکتب ذلك, لأنما دين علیه؛ فقد يموت أو يصيبه بخل 
في إخراجهاء أو تكاسل عن أداء هذا الركن. 


1۷ 


وبعض العلماء يرى: المنع من ذلكء وأنه يحب أن يخرجها فور ولا يُؤخرها للمصلحة. 


ولمّا ذكر يَف أنه يحب إخراجهاء بيّن بعد ذلك حكم من بمنع إخراجهاء وذكر المصنف أن من 


القسم الأول؛ قال: فان مَتَعَهَا جَحْداً لوجوبها) أي: أنه سبب منعه لما هو الكفر بتشريعها. 

فيترتب عليه ثلاثة أحكام: 

الحكم الأول؛ قال: (گفَ) بسبب جحده لوجوكاء فكفره بسبب الجحد لا المنع. وإذا أجتمع فيه 
جحد» ومنع فيكون فيه: كفر» وفسق؛ إذ أن كل حكم يُجحد ‏ لو السواك أو الآذان : يكفر الجاحد 
بذلك ولو فعله. فمثلاً من جحد شرعية الآذان» وقال: إنه لم يُشرع: یکفر» حتى ولو كان يؤذن؛ لذلك 
فإن قول المألف: (قَإِنْ مَنَعَهَا جخدا) لو ترك هذا اللفظ كان أولى. 

واحکم. قال: (گَقَرَ) لکن لا يكفر إلا من تحقق فيه وصف. وهو: (عارفت بالخځگم) أي: 
(كَفَرَ) من هو (عارفت بالخگم) فمن کان يجهل حكمها كحديث عهد بإسلام فإنه لا یک وإنما 
يُعرف ها كما سيأتي. 

والحكم الثاي؛ قال: (وَأَخْذتُ) أي: ود الزكاة منه حتى ولو كان كافراً جحوده لما؛ لأن حق 
الزكاة وجب في المال» وهو حق للفقير. 

واحکم الثالث؛ قال: (وفتل) أي: يُقْمَنُ من جحدها رده بعد أن يقيم القاضي عليه احجة بأن 
یمه بحكمهاء فان تاب والا قتل. 

وهذا احکم - وهو قتله ‏ حمیع أحكام الشريعة» فمن جحد شيئاً منها: يقرره الحاكم» فان تاب 
وأقرّ به والا قتل حکم ردة - والعياذ بالله -. 

والدلیل . ما ف الصحیحین .: «أمزث أن أقائل الثائن: حى يهنوا أن لا إله الا ال 
وَأنَّ مُحَمَّدَا زسول الله وَيُقِيمُوا الصلا وَیوْوا الرَّكَاةَ فلذا فعلوا ذلك عَصَمُوا متي 
دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُؤِ» يعني: لا یقتلون ولا تؤخذ أموالهم ار بق الإسلام وَحِسَابِهُمْ عَلَى 


(۰ 


ا ET‏ 
الّه» فهو يجازيهم إن كانوا فعلوها إيماناً أو نفاقاً. 


.885 آنظر صحيح البخاري (5١)؛ وصحيح مسلم (۲۲)» من حديث أبن عمر‎ )٠١:( 


1۸ 


والقسم الثاني من عدم إخراجها ومنعها > قال: أو بُخْلاً يعني: أو منعها بخلا يعني: هو مقر 
بحاء لكن لما خرج مقدار الرّكاة كثيراً بخل بذلك. 

ويترتب عليه حكمان: 

احکم الأول: (أحِدّتْ مِنْهُ) كما قال ۲ 





: «وَمَنْ مَنَعَهَا فا آخذوها وَشَطْرَ ماله عَرْمَةَ 
من عَزْمَاتِ ینار" ؛ وكما سبق في الیل السابق: لا حق للفقير» وال قد وجبت فيه 
الركاة. 

والحكم الثاني: (وَعَرَدَ) يعني: يعاقبه ولي الأمر بما يراه زاجراً له ورادعاً لغيره؛ من سجن مثا أو 
من أخذ شيء من ماله زيادة على الركاة» وهكذا. ولا یقتل, لأن منع الرّكاة بخلاً فسق» وليس بكفر. 


وقسم ثالث لم يذكره المصنف + وهو: إذا كان جماعة مقرين بالزکاق ومنعوها بخلاً» ولكن قاتلوا 
دونما؛ يعني: لما أراد الإمام أن يقاتلهم لمنعهم هل الع انیت تیوه زرا مزق أن افایل 
النّامنَ...» قاتلوا الامام دوتما؛ فالحكم: أنَّ القتال دوفا كفر. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يه في «مُفِيدُ المُسْتَفِيد فى گفر تارك التّوجید»: 
«ومن أَغظم ما يَحْلٌ الاشگال في مَسألة التّكْفِيرٍ والقتال عَمَّنْ فقصذ اتباغ الحق: إِجْمَاعٌ 
الصَّحَابّة غلّی فتال مَانعي الرَّكَاقِ وَِدْخَالَهُمْ في أهل الرّدَة وسبي ذَرَارِيهم, وفعلهم 
فیهم ما صّحّ عنهی» ٩۰‏ فلما قاتلوا دونما کفروا؛ وهذه قاعدة عظيمة في الشریعة: أن كل آمر في 
الشريعة من قاتل ضده یکفر ؛ لاجماع الصحابة على کفر مانعي الركاة» قال آبو بكر ولق: «وَالَهِ َو 
مَنَعُونِي عقالا گائوا يُوَدُونَهُ إلى سول الله يله هم علی مَنجه»" ". 


(۱۰۵) رواه أحمد (۲۰۰۳۸)» وآبو دود (۱۵۷۵)» والنسائي (۲444)» من حديث بمز بن حكيم؛ عن أبيهه عن 
جده ‏ معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري - وه . 

.)۳۰۱ آنظر مفيد المستفيد (ص‎ )٠١7( 

(۱۰۷) رواه البخاري (۰)۷۲۸۰ ومسلم (۲۰). 


۹ 


وَتَجِبْ في مال صبي وَمَجْنُونِء فیخرجها وَلِيهُمَا ولا یجوز إِخْرَاجْهَا إلا بنِيّة. 


والافضل أَنْ يُقَرَقَهَا بتفسه ویقول عند ذفعها . هو وَآَخْذُهَا ‏ : ما ورد. 


مرو 


قال ##: (وَتَجِبْ) أي: الركاة (في مَال صبي وَمجنون) أي: أنَّ الزكاة تحب في الال ولا 
بط إل من هو مالك الال - من حیث اله را يُخرج؛ لقول 
البي كلهِ: «في کل أزيعِين ناف شاف(" '' فيؤخذ من بميمة الأنعا» ولم يأمر البي بي بالنظر في 


رھ 


حال مالكهاء ولقول النبي ل في حديث معاذ: «فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله آفتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في 


کر و (۱۰۹) رسمه و 44 و ویر م (NID‏ 
أَمْوَالِهِخْ»2 ٠‏ وف رواية: «صدقة تخد من اغنیانهخ» . . 


لذا قال: (في مَال صنبي) وهو الذي ۸ يبلغ؛ ولم تحب عليه التکالیف» ومع ذلك يُخرج من ماله؛ 
مثال ذلك: لو أن رجلاً آهدی لصي مئة آلف ريال» فولي هذا الصبي - سواء كان أبوه» أو غيره ‏ إذا حال 
الحول على هذا المال بُركى. 

قال: (وَمَجْنون) آي: کذا مال انجنون غرم ركاته؛ أما في ركاة الفطر فامجنون لا ركاة عليه» لأنه 
عور كا 

ومن الذي يُخرجها؟ 

قال: (فیخرجها ولیهما) أي: فیخرج الرّكاة من مال الصبي واجنون (وَليّهُمَا), فإن كان أبوه 
غير محجور عليه فهو وليه وإذاكان الأب غير موجود» فوصیه هو الذي يخرج مانما. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة: وهو أنّ الركاة لا خرج إلا بنية - سواء من المالك» أو من الولي» أو من 
الوصي > لذا قال: (و لا جوز إِخْرَاجُهَا) أي: الرّكاة» من کل أحد 1 بنيّة) لقول التي يه: «إِنَّمَا 
الأْغْمال بالیْیَتِ»۳ ولأتما عبادة فلا تقبل إلا بنية. 

مثال ذلك: لو أنَّ رجلاً غنیاً أعطى فقيراً لعصر مثلاً آلف ريال» ثم بعد ساعة قال: نویت هذا 
البلغ زكاةً لما عندي. هنا لا يُعتبر ما دفعه زکاق لأنه وقت |خراجها لم تصاحبها النية. وقد ساق أبن 
المنذر» وغيره: الإجماع على ذلك. 


(۱۰۸) رواه أبو داود »)١554(‏ والترمذي (1۲۱) من حديث أبن عمر ئ قال الترمذي .:#8: «حَدِيتٌ حتن 
وَالعَمَلُ عَلَى هذا الحَديثِ عِنْدَ عَامَّةٍ القْقَهَاء». 

(۱۰۹) رواه البخاري (۰۱۳۹ ۰۱49۸ ۰۷۳۷۲ وأبو داود (5/5١)؛‏ والترمذي (775)» والنسائي (5571)؛ وآبن 
ماجه (۱۷۸۳) وأحمد (۲۰۷۱). 

(۱۱۰) رواه البخاري (7 ۰۱4۹ ۰4۳۷ ومسلم .)۱٩(‏ 

(۱۱۱) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حدیث عمر بن الخطاب وة 


۷۰ 


ومثال آخر: لو أن رجلاً أقرض شخصاً عشرة آلاف ريال» ولمّا تأخر عن السداد قال: نويت 
هذه العشرة آلاف ريال التي أقرضتها إياه .: ركاة. هنا لا تصح هذه النية» ولا تحرئ في إسقاط الركاة 
عنه. 

وكذا: لو أخذ من المالك» أو الولي» أو الوصي» شيء من المال من الساعي أو غيره على أتما 
سكا كاف اد قير عن اة على عات يع للالق عق آغا ری له ای زیت مهه من ماب 


(۱۱۲ 4 و 
المُكوس ثلاً: فلا تعتد من الرّكاة» كما ذکر ذلك شيخ الاسلام طل. 


ثم ذكر بعد ذلك تن من الذي يدفع الزكاة لمستحقيها؟ 
فقال: (والافضل 3 يُقَرَقَهَا بتفسه) ليكون على يقين بوصول هذا المال إلى مستحقیه ولو 


أناب غيرة: جاز. 


و 
مه 


تال: (وَيَقُولُ عند دفعها . هُوَ) يعني: مالك الركاة (وآخذها .: مَا وَرَدَ), لا أعرف دليلاً 
صحیحاً حال دفعها لمستحقيهاء وإنما الأفضل قي أن الانسان يخفيها في الفعل» وبینه وبين ره يدعو ربّه 
أن يتقبلها منه. 


وأما الآخذ ‏ وهو الفقير» أو من سيتولى توزيع الركاة ‏ فقد جاء في صحيح البخاري أن أبن أبي أو 
a 585‏ مق دی و .ای N‏ ۲ 
لما دفع الركاة للنيي 3 قال له: «اللْهُحَ صل عَلَى ال أبي افی» يعني: اللهم اثن عليهم ق 
الملا الأعلى. وكذا الفقير إذا أخذ مالاً من الغنى يدعو له سواء بمذه اللفظة أو بأي دعاء عام لأن دعاء 
الفقير للغنى له أصل للحديث السابق. 


(۱۱۲) المكوس جع مكس» وقي الحديث: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» رواه أحمد »)۱۷۲۹٤(‏ وأبو داود 
(۲۹۳۷). 


(۱۱۳) آنظر صحیح البخاري (۰)۱۹۷ وصحیح مسلم (۱۰۷۸). 


۷١ 


والافْضل راخ رّكاة كَل مال في فَقَرَاءِ بده وَلَا يَجُورُ تفلها إلى ما تقْصَرُ 


NET 


الصا فان فعل: أَخْرَأَتْ؛ کو فر و ف فيفر فها في ری لد 
إليه. 


۵ و 


الشرح: 
قال ©ه: (والافْضَل إِخْرَاجُ زَكَاةَ کل مَالِ في فقَرَاءِ بلٍه ...) يذكر هنا هله مکان إخراج 
الركاة. 

وها ثلاثة أحكام ‏ حسب الأمكنة والحال -: 

الحكم الأول؛ قال: (وَالأَفْضَلٌ إِخْرَاجٌُ ركاه کل مَالٍِ) ويدخل فيه أيضاً ركاة الفطر عند بعض 
أهل العلي (في فُقَرَاءِ بلده) ولا بختص الحكم في نقل الركاة أو عدم نقلها بصنف الفقراء فقطء وإنما 
لجميع مستحقي الزكاة ‏ کالغارمین» وني سبیل الله» وغیرهم » نما ذکر الفقراء تغلیباً للحال. 

فعلى قول الصنف: أن إخراج الرّكاة في البلد هو الأفضل» ومن ذلك حدیث معاذ وريه: 
«فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله آفتَرَضَ علَيْهمْ صَدَقَة تُوْحَدْ من أَعَنِيَائِهِم فَتْرَدُ في فَقَرَائْهمُ» متفق 
سد ولأن الفقير قد يُشاهد المال أو آثاره »مثل: العمارات» والبيوت المعدة للتجارة؛ فإخراج الركاة 
فيما يراه الفقراء مما يُحَبّب التجار عند الفقراء إذا أعطوهم رکاتمم وأيضاً فيه مواساة لأهل البلد» وغير 
ذلك من الصال. 

والحكم الثابي؛ تال: (وَلَا يَجُوز نَقلَهَا إلى ما تقْصَرْ فيه الصّلَاة) يعني: لا يجوز نقل الكاة 
إلى مستحقين لها مسافة قصر فصاعداً. ومسافة القصر ثمانية وثمانون (۸۸) كيلو متر تقريباً. وليس هناك 
دلي على تحديد مسافة القصرء وليس هناك أيضاً - نص صريح في تحرم نقلها إلى خارج البلد كما 
سيأتي .. (فإنْ فعَل) أي: نقلها إلى مسافة قصر فصاعدا (أَجْزَأتْ) أي: أجزأ (خراج ارکاقه ولكن يم 

والحكم الثالث؛ قال: (الا أنْ يَكُونَ في بَلَدِ لا فُقَرَاءَ فيه) فلا ينقلها إلى مسافة قصر 
فصاعداً؛ وإنما قال: فیفزفها في قرب البلاد إِلَيْه) فيما هو دون مسافة القصر. 

فعند المصنف رل الأمكنة ثلائة: 

۶ آن خر الزكاة في نفس البلد. 

* وللکان الثاني: أن تحرج الركاة لستحقیها خارج البلد» لکن دون مسافة القصر. وعند الصنف 

يجوز هذا للحاجة؛ ومن الحاجة وجود فقراء أشد من بلده» أو من هو من مستحقيها من له 
قرابة. 


(4 ۱۱) آنظر صحیح البخاري (۱4۹7)؛ وصحیح مسلم (۱۹). 


VY 


* والمكان الثالث: مسافة القصر. وعند المصنف تلم لا يجوز إخراجها لمسافة القصرء ولو مع 
الحاجة أو فيه مصلحة لقريب من مستحقيها مثلاً. 

والراجح: أن الأفضل إخراجها في البلد الذي هو فيه وهو أحوط» ويجوز نقلها إلى خارج البلد 
ولو إلى مسافة قصرء لعموم قوله سبحانه: نا صقن لِلْعْفَرِ والمَسکین) [سورة التوبة: ۰ 7] 
فكل فقير ومسكين وغيرهم من الأصناف الثمانية: يجوز دفع الركاة إليهم» ولقول النبي 4 لقبيصة ولقلة: 
«أَقِمْ حتّی تیا الصدقف فتأفر لك بها» ‏ ففي عهد البي لل كانوا يأتون في الصدقات 
إليه. 

ولو قيل: إن هذه الصدقة المستحبة. 

نقول: إذا كان جاز ذلك في الصدقة المستحبة فمن باب أولى: الرّكاة المفروضة. كما أنه ليس هناك 
دلي صريحٌ في تحريم نقلهاء وليس هناك دليل أيضاً في تحديد مسافة القصر. 

مع آتفاق العلماء على أنَّ الأفضل: في أهل بلده» وإلى هذا القول ذهب شيخ الاسلام زفتك. 


ولو نقل الزكاة إلى غير بلده فمؤنة النقل والحفظ في الستودع ونحو ذلك. لا يؤخذ من الرکاق 
وإنما على مالكها؛ فلو آراد مثلاً أن يرج عشرين شاه فَتَقْلّهَا لا يؤخذ من ثمن الشياه» وإنما من مال 
المالك. 


)١١5(‏ رواه مسلم »)٠١55(‏ وقبيصة هو أبو بشر بن المخارق بن عبد الله ال حلالي البجلي البصري و4ة. 


VY 


۹ 0 سر 4 


و ۰ 


هو فيه. 

وَيَجُوزْ تفجیل الكاة لِحَولَيْنِ فأقلَ ولا يُسْتَحَبُ 

اشرب 

قال هه: (فْإنْ كَانَ في بَلَدِء وماله في آخَرَ:ٍ أَخْرَجَ رَكَاةَ المال في بَلَدِهِ ...) ل 
ذكر اي قاعدة وهي: أن الأفضل إخراج ركاة المال في فقراء البلد فصّل بعد ذلك في هذه القاعدة فقال: 
(فإن گان) أي: مالك النصاب (في بَلَدِء وماله في آخَرَ) اي: ني بلد آخر (أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالٍ 
في بَلَدِه) أي: في بلد المال؛ مثال ذلك: لو أن شخصاً أمواله في الرياض مثلاً وهو يسكن المدينة: فيُخرج 
رَكاة ماله في فقراء الریاض, لاد نفوس الفقراء تتشوف لرّكاة هذا المال الذي رأوه» مثل: لو أن شخصاً 
عنده مزرعة وأخرجت غراً وبلغ النصاب» فالفقراء يتطلعون لذلك: فما نظر إليه الفقراء يُصرف عليهم. 

وأما ركاة الفطرء فقال: (وَفْطْرَتَهُ في بَلَدٍ هو فيه) أي: في البلد الذي وجبت على المركي فيه 
زكاة الفطر وكذا من ونه. مثال ذلك: لو أن شخصاً في رمضان سکن المدينة» فليلة العيد هو في المدينة 
وهو من أهل مصر مثلاً: فالأفضل يخرج ركاته في المدينة. 

وإذا كان هو في المدينة ومن عونمم - من زوجته وأولاده ‏ في مصر فالأفضل أن یخرج ركاته هو: في 
المدينة» ويخرج ركاة من يمونهم: في مصر. 

والعلة في ذلك لأن ركاة الفطر متعلقة قي البدن وركاة المال غير متعلقة في البدن وإِنما بالمال. 

وسبق لكم أنه لو تقل الركاة . سواء ركاة الفطر أو ركاة المال ‏ إلى غير بلده: أنه يجوز على الراجح؛ 
وإليه ذهب شيخ الإسلام وغيره. 

ثم ذكر بعد ذلك مسألة: وهي تعجیل الركاة» فقال: (وَيَجُورْ تغجيل الزَّكَاةٍ لِحَوْلَيْنِ فَأكَلَ) 
أي: ويجوز تعجيل الزكاة قبل حلوها بشرط أن لا يزيد عن حولین, (فَأَقّل) وهو حول ويشترط في ذلك 
أنه عند تقديم زكاته أن يكون مالكاً للنصاب؛ لأن السبب قد تحقق» والشرط - وهو تمام الحول .: جاءت 


(۱۱) ۳ 
فيه الرخصة . مثال ذلك: لو آن شخصا عنده حمس من الابل زکاقا: شاة ‏ كما هو معلوم ‏ فلو 


(۱۱) فائدة: تعجیل الزكاة نوعان: 
النوع الأول: تعجیل الركاة قبل تمام النصاب: وهذا لا يجوز؛ قال أبن قدامة به (الغني 4۷۱/۲): «ولا يَجُورُ 
تَعْجِيلُ الرّكَاةٍ قبل مِلكِ اليّصَابء بغّر خلافب علفتاهه وَلَوْ مَك بَمْض نصاب فَعَجَّلَ اتف أؤ زَكَاةَ نصاب: 
النوع الثافي: تعجيل الركاة قبل تمام الحول» وهو المقصود هناء وفيه الخلاف والجمهور ورواية عن الإمام أحمد الجواز 
في الحول الواحد» وق تعجيلها حولان فيه روايتان عن الامام أحمد. ذكره أبن قدامة بلي . 


VE 


رأى فقراء لا طعام عندهم وركاته مثلاً في رمضان بعد ثلاثة أشهر له أن يقدمهاء أمّا إذا م يكن عنده 
سوى أربعة من الإبل: فلا يجوز له أن يقدمهاء لأنه لم يملك النصاب. 

والدليل على جواز تعجيل الزكاة خولین: أن النبي £ رخص للعباس أن يعجل في رکاته 
ووو "7" وه غود كه لقص وی ی این 

ویجوز تعجیلها إذا كان فيه حاجة للتعجیل. مثل: شدة فقر حدث للناس» أو لحاجة فقير إليها أو 
قريب» لأن التعجیل رخصة. 


قال: (ولا يُسْتَحَبُ) آي: التعجیل وإنما هو رخصة» (ولا بُستَحب) لأنه قد یکون عند وقت 


حلوها بعد أن أذَاهَا قد نقص النصاب أو تلف» فیبقی على إخراجها على زماتماء هذا هو الأفضلء إلا 


(۱۱۷) رواه أحمد (۰)۸۲۲ وأبو داود »)١٦۲٤(‏ والترمذي (1۷۸)» وكلهم لم يذكروا فيه المدة» فدلت روايتهم على 
جوازها للحول الواحد فقط. ورواه البيهقي قي «الكبرى» (۱۸۷/4) برقم (۷۳۲۸) وذكر فيه الحولين. وقال البيهقي 
تعقیباً على الحديث: «وفي ذلك دَلِيلٌ عَلَى جوّاز تخجیل الصّدقة». 


Vo 


باب هل الرَْاة 
شمانیة: : الفقراغ: وَهُمْ من لا یجذون شيئاء أو يَجِدُونَ بَعْض الکفایة. 
والمستّاکین: و یجذون آقتزهه و نصفها. 
والقاملون عَلَيْهَا: وَهُمْ جبانها. وخفاظها. 
الشرح: 
قال زفته: (بَابُ أَهْل الزگاة) أي: أصناف أهل الركاة الذين یر دفع الركاة لهم. ويذكر أيضاً 
المصنف يَف في هذا الباب: صدقة التطوع ومقدار ما يحرج 


ممم 


قال: (ثَّمَانِية) أي: أصناف أهل الركاة ثمانية» وهم المذكورون في قوله سبحانه: انما 


الصدقت للفتره و َا وة فلولفم تف الاب 


وَأَلرِمِينَ رفي سَيِيلٍ اله و ا پیل فريصَه س آله E‏ 
حي 4 [سورة التوبة: 1۰]. 


وخصرت في (ثَمَانِيَة)؛ لأن الله ي حصرهم في ثمانية أصناف» وبناءً عليه: فلا يجوز دفع الركاة 
إلى غير هذه الأصناف الثمانية؛ فلا تُدفع الرّكاة في بناء للساجد ولا في بناء الطرقات» ولا في طبع 
الصاحف. وغير ذلك كما سيأ في صنف: لوق سيل ره 4 

ولأهمية الزكاة؛ الله َل هو الذي تولى بيان أصنافها: 

والصنف الأول منهم -: قال: (الفَْرَاءٌ: وَهُمْ مَنْ لا يَجِدُونَ شيناً) يعي: لا جدون شياً 
من القُوتٍ والسکن, وما يحتاجونه من أمور الحياة. 

فالذي يُصرف شم: ما يحتاجونه من الأمور الحاجيات أو الضروريات» أما غيرهما فمن كان محتاجاً 
ها وهو الذي ينقصه فليس من أهل الركاة» مثل: لو أنَّ فقيراً يحد ما يحتاجه من المأكل والمشرب والملبس 
وو فلاف لک ينقصه عاففاً للاضال. تقول: هذا لیس محاجة: 

وقوله: (وَهُمْ من لا يَجِدُونَ شِيْناً) يعي: يدخل فيه من ليس هم باب يَكْتَسِبُون منه» مثل: 
لو أنَّ شخصاً ليس عنده وظيفة ول جد عملاً وليس عنده ما يأكله» هذا فقير. 

ووصفٌ آخر یطلی على الفقير وهو: (أَوْ يَجِدُونَ بَعْضَ الكِقايّة) مثل: عنده ملبس ومأكل 
ومشرب» لكن لا يستطيع أن يستأجر مسکناً لفقره» فهذا يعد فقیرا؛ فتدفع له الركاة. تُدفع له الركاة مما 


7/5 


تقدم من أواع ما تحب فيه الركاة ‏ من: عروض التجارة» والنقدين» والخارج من الأرض» وكيمة الأنعام؛ 
وركاة الفطر» وغير ذلك -. 

وقوله: (أَوْ يَجِدُونَ بَعْض الكقايّة) ما ني يومهم إلى عامهم؛ فمثلاً الفقير صَرْفُةُ في السنة 
عشرة آلاف. فاذا كان عنده ألفان فقط فهذا فقير. 


قال: (والمَسناکین) وهم أحسن حالاً من الفقراء لكنهم يجزئ دفع الركاة هم. 

قال: (يَجِدُونَ أَكْثَرَهَا) يعني: أكثر الكفاية» لكن ما يكفيهم ما عندهم. مثل: لو أن رجلاً 
راتبه في الشهر أربعة آلاف ريال» لكنه يصرف ستة آلاف. فهذا مسكين. ومثل: إذا كان راتبه ألفان 
ی مگ سم جد 
اَفيته كات 
سم 24 مرچ بر گر سے > 
سكين یوت فى البخر) [سوة الکیف: ۷۹] فهم یعملون وعندهم دخل ولکن لا 
يكفيهم» أي: لیس کل من عمل فهو غني. 

والوصف الثاني للمسكينء قال: (أق نصفها) يعني: أو يحد نصف الكفاية مثل: يصرف في 
الشهر ألفي ريال ولكن راتبه ألف؛ فهذا مسكين. 

فَيُعْطّوا ‏ آي: الفقراء والمساكين -: ما يُعْنِيهم سنة» ولا يزيدون على ذلك» فمثلاً: لو كان الفقير 
أجرة بيته عشرة آلاف ريال» لا تُعطيه خحمسين ألف ريال أجرة حمس سنوات . لأنه قد یتحسن حاله 


ص 


لکنه یصرف أربعة آلاف» هذا مسکین؛ والدلیل على ذلك قوله سبحانه: ۳ ۱ 


ولأن الركاة تصرف في کل عام متجددة. 

وبناءٌ عليه: فلو قال شخص: أنا أريد أن أشتري بیتاً مُلْكاً لفقير من الزکاة. نقول: ما يجزئ» وإنما 
تعطيه ما يكفيه سنة. 

والفقير والمسكين إذا أجتمعا في الوصف: آفترقاء وإذا أجتمعا: آفترقا. 

فإذا قيل: رجلٌ فقير؛ يطلق على الفقير والمسكين. 

وإذا قيل: مسكين؛ يطلق على الفقير والمسكين. 

وإذا قيل: هذا فقير» وهذا مسكين؛ ففيه التفصيل السابق. 

ودفع الركاة للثمانية أتى لمقصدين عظيمين: 

المقصد الأول: سد حلة المحتاجين. 


ص <2 ۳1 و 


والفئة الثانية - الذين یصرف هم : ما فيه قوةٌ للإسلام» كما سيأيي: مود قلوبهع) 


۷۷ 


ثم ذكر الثالث - أي: من الأصناف الثمانية ‏ فقال: (وَالعَاملُونَ عَلَيْهَا) أي: الذين يعملون 
على جباية الرکاة لذلك قال: (وَهُمْ جُبَاتُهَا) يعني: يأخذون الركاة من أهلهاء فيأخذون من أصحاب 
المواشي مثلاً» ومن أصحاب الزارع ما تحب فيه الركاة من الحبوب والثمار. وهكذا. 

قال: (وَحْفَاظْهَا) أي: الذين يحفظونماء مثل: في المستودع, ونحو ذلك. ويدخل في العاملين 
أيضاً: من يَعدهَاء ومن يحسبهاء ومن يقسمهاء وغير ذلك. 

واطراد بالعاملين على الزكاة: هم الذين يُعَيِنْهِم ولي الأمر» أمّا من يصرف الركاة من لم يعينه ولي 
الأمر فلا يجوز أن يأخذ من الركاة شيئاً لكونه عاملاً عليهاء لأن من يعينه ولي الأمر يُسمى «عَامِاةٌ 
عَلَيْهَا»» وإذا صرفت من غير ولي الأمر فان من يصرفها يُسمى «وَكِيّلاً»» والوكيل لا يأخذ من الركاة 
لعمالته. 

وأمّا مقدار ما يدفعه ولي الأمر للعاملين فهو بمقدار أجرتمم على العمل» ويعطون ولو كانوا 
أغنياء. وإذا كان أحدهم فقيراً فلا يُعطى ما يس فقره وإنما ما هو بمقدار أجرته. مثال ذلك: إذاكان 
مقدار عمله قي الجباية يُكلِفْ ثلاثة آلاف ريال: يُعطى ثلاثة آلاف ريال. وهكذا. 

ویس من العاملين من كان من أهل قرابة النبي َيِه لأن الركاة لا تدفع لهم - كما سيأت» بإذن 


الرَابِع: الموَلّقَة قُلوبْهُمْ ‏ مِمَنْ يُرْجَى إِسْلامُة أو کف فنرّه. أو يُرْجَى بِعَطِيّته 

الخامس: الرَقَابُ, وَهم المُكَاتَبُونَ ‏ وَيْقَكُ منها الأسيرٌ المُسلم .. 

اشر 

قال به: (الرَابعغ) أي: من أهل الكاة (المُوَلَقَة قُلُوبُهُمْ) أي: ال یجی ميل ُلوهمء وهذا 
الصنف يدخل فيه المسلمون» ويدخل فيه الكفار لكن بشرط سيأق. 

فمن رجي منه قوة في الإسلام» أو قوة في دين المرء: فإنه يجوز إعطاء الركاة له؛ لذا قال: (مِمَّنْ 
يُرْجَى اسنلاهه) أي: الكافر بشرط: رجاء (سلامه أا ن كان معروفاً عنه الكبر والأذية الشديدة 
للمسلمين: فلا يجوز أن يُعطى من الرّكاة؛ والدليل على إعطاء الكفار: أن النبي به أعطى صفوان بن أمية 


(۱۱۸) 
يتألفه ۱ 


(۱۱۸) آنظر صحيح مسلم )٠١5٠0(‏ وقد نجح تألفه بذلك قال صفوان: وال لَقَدْ ان رَسُولُ اله ي ما أَعْطَانٍ 
ونه َأَبْعَضْ لام إل ما بح يُْطِيني حى له لح الاس إِلّ» رواه مسلم (۲۳۱۳). 


۷۸ 


قال: و کف شَرّه) وهذا يدخل فيه الكفار والمسلمون» فإذا كان كافرٌ شره مستطير على 
السلمین أو على الاسلام: فیجوز أن يُعطى من الرّكاة» وکذا لو كان مسلم يُؤذي السلمین: فیجوز أن 
يعطى من الركاة. 

وممن مال قلبه أيضاً قال: (أؤ يُرْجَى بعطیته) أي: من الكاة (قوَة 
بالمسلمين؛ فالنبي بي أعطى الأقرع بن حابس؛ لرجاء نفعه للاسلام» بل أخبر البي ل فقال: «إِنٍّ 
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لأعطي الرَّجُلَ وَغَيْرْهُ أَحَبُ إل منة؛ حشية أن يكب في التار على وَجهه» . 

وعلى قول الصنف باي أنه يُعطى السادة من الكفار والمسلمين من سبقت أوصافهم» ويُعطى أيضاً 
العامة. 


ایمایه) وهذا خاص 


والقول الثاني: لا يُعطى إلا من هم من سادات العشيرة ‏ يعني: القوم > أما غير السيد لا يُعطى؛ 
وأستدلوا بأن النپي ب كان عطاءه للسادة. 

والقول الأول هو الراجح؛ لأن الي ب كان يعطي السادة ويعطي غيرهم فقال: «إِنيّْ لأغطِي 
الَجُلَ وغیرة أَحَبُ ی منه؛ حَشَية أن يكب في الَا عَلَى وَجْههِ» فلم يُفرق بين السيد المطاع في قومه 
وبين من ليس كذلك. 


والمصرف الخامس: قال: (ِالخَامِسُ: الرَّقَابُ) وعئكف هذا الصنف بقوله: (وَهُمُ المُكَاتَبُونَ) 
أي: العبيد الذين يُكاتبون أسيادهم؛ ليعتقوهم. مثال ذلك: أن يقول العبد لسيده: أنا أريد أن أدفع مالا 
لك مُتَجّماً أي: مُفَكقاً على ثلاث سنوات في كل شهر مئة ريال. فيجوز إعطاء هذا المكاتب من الرکاة؛ 
ليعتق رقبته من الرق؛ لأن الإسلام يتشوف إلى العتق. قال: (وَيْقَكُ منها الأسير المسلم)؛ لأن 
الصنف الأول السلمون ویجوز أيضاً اعطاء الکافر؛ لعتق رقبته. أما الأسير فتُشترظ أن یکون سلما 
ويدخل في الأسير: أسير القتال» ويدخل فيه أيضاً: من أخذ وأحتجز من غير قتال. وهو العروف 

5 


ال E‏ ا و کي 5 رن ات 
ب«الخطف»؛ لقوله سبحانه: فك رَفبَة © اوإطعم في چم ذى مَسَعَبَة) [لبلد: ۱۳ - :۱] 


فتخلیص السلم من الاسر هو نوع من فك رقبته من رق من آسروه. 


(۱۱۹) رواه البخاري (۱۷۸) ومسلم (۱5۰). 


۷۹ 


السادس: الغَارِمُ لاصلاح ذات البَيْنِ ‏ ولو مَعَ غنی, أو لِنَفْسِه مَعَ الفقر . 
السابغ: في ستبيل الله وَهُمْ: الا المُتَطَوَعَةٌ ‏ أي: لا دیوان لَهُمْ . 


و 


الشرح: 

قال ©ت: (السادسن: العَارِمُ) أي: الذین علیهم دين» وهولاء ینقسمون إلى قسمین: 

القسم الأول: تال: (لاصلاح ذات البيْنِ ‏ ولو مغ غنئ) أي: من تحمل دي (لإطلاح 
ذات البین) أي: لفعة متنازعة: فانه يُعطى من الرّكاة» قال: روَلو مَعَ غنی) أي: ولو كان ذلك المصلح 
غنياً بقدر ما أصلح به بين تلك الفتتین؛ والدلیل على ذلك أنَّ النبي قال لقبيصة لمّا تحمّل حمالة ‏ آي 
دين : «أَقِمْ حف ينا الق فَتأمْرَ لك 71" "". 

والقسم الثاني من الدینین: قال: و لتفسه) أي: تدين لنفسه: فتدفع له الرّكاة؛ بشرط: (مَعَ 
الفقر) آي: إذا كان فقيراً وتدين من أجل النفقة على نفسه وعیاله ومن بمونه: تُدفع له الركاة» أمّا إذا 
تدین لأمر زائد عن ذلك مثل: لو تدین ليشتري له قصرا أو سيارة فارهة - ویقول للناس: علي دین. هذا 
لا تعطیه من الرّكاة. 


والفرق بين هذا الصنف ‏ وهو الغارم لنفسه ‏ وبين الصنف الأول من أصناف الركاة ‏ الفقراء 


أن الغارم يُعطى من الركاة حتى ولو كان عنده نفقة نفسه ومن بمونه سنة أو آکثر» لكن عليه دين» 
مثال ذلك: لو أن شخصاً راتبه خمسة آلاف ريال» وخمسة آلاف ريال هذه تكفيه لنفقته ونفقة من عونه 
لكنه مرض فتدين عشرين ألف ريال: فهنا نعطيه من الرّكاة هذا الدين الذي آقترضه ولو كان عنده راتب 
يكفيه ويكفي من عونه. 

و كن الم اماع (السّابغ: في سنبیل اللَّه), ثم بعد ذلك عكف من 
هؤلاء؟ فقال: (و همْ: العْوَاةٌ المُتَطَوْعَةٌ) أي: يُشترط في لأجزاء دفع الزكاة في سبيل الله المذكورين في 
الاية شرطان: 

الشرط الأول: أن یکونوا عُزاةء ویدخل تي ذلك من يُعينهم على الغزو من یطبخ لهم ملگ أو 
يجرس أمتعة الغزاق ونحو ذلك» ویدخل فیهم أيضاً: جواز دفع الركاة لشراء عتاد وأسلحة للغزاة» وعلیه: 
فلا يجوز شراء وقف من الركاة للغزاة؛ لأن الركاة فیها إعطاء لخد من تلهم صَدَقَة) [ [سورة التوبة: 


۰۳ 1۱ ُنَا شراء وقّف: فلا 


(۱۲۰) رواه مسلم (44 ۰۱۰ وقبيصة هو آبو بشر بن الخارق بن عبد الله املالي البجلي البصري ولق. 
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والشرط الثاني: قال: (المْتَطَوَّعَةً) أي: هم يغزون مع الإمام ولكن ليس شم شيء دائمٌ من رز 
بيت الالء وإغا هم متطوعون للغزو؛ لذا قال: (أَييْ: لا دِيوَانَ لَهُمْ) أي: أن أسماءهم غير مدونة من 
يصرف لهم من بيت المال. 

فيجوز من توفر فيه الشرطان: أن تُدفع له الركاة» وعليه: إذا كان من الغزاة ولكن له رزق من بيت 
المال ‏ مثل الآن: يدفع لهم مكافأة فلا يُعطون من الركاة لكوتم في سبيل الله وإنما يعطون إذا كان أحد 

ولا يجوز دفع الركاة لغير من توفر فيه الشرطان» فلا يجوز دفع الركاة: لبناء الساجد؛ ولمعلمي 
تحفيظ القرآن وللدعوق وغير ذلك؛ لأن هؤلاء وان كان عملهم في سبیل الله ومرضاته لكن ليسوا غراة: 
فلا يُصِرف شم من الركاة. 


النَّامِنُ: آَبْنْ الستبيل: المُستافز المُنْقَطغ به . ون المنشیء للسَفُر من بلده ‏ 
فیِغطی قَدْرَ ما یُوصله إلى بلده. 

وَمَنْ كَانَ ذا عیال: أَخَدَ ما یکفیهخ. 

وَيَجُورُ صَرْفْهَا إلى صف واجد. 

وَيْسَنْ إلى آقاربه الَّذِينَ لا تمه مُؤْنَتُهُم. 
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الشرح: 

قال زهته: (الشَّامِنْ) أي: من أهل الركاة (آبْنْ السنّبيل) السبيل هو الطريق» وقوله: (بْنْ الستبيل) 
اف الآبن للسبيل أي: لملازمته للطريق» فكأن المعنى: الرجل الملازم للطريق قي السفر؛ لأن كلمة أبن 
تُطلق أحيانا على ملازمة الشخص للشيء» فمن كان مثلاً ملازماً للعلم يُقال: هذا أبن العلم. أو المسجد 
يقال: هذا أبن المسجد. أو: أبن البيت. وهكذا. 

ثم عّف الصنف 4# آبن السبيل فقال: (الْمُسَافْرٌ المُنْقَطعْ به) فيُشترط في إعطاء الركاة 
للمسافر قوله: (المُتْقَطِعُ به) أي: النقطع بالسفر مؤنة الرجلء أي: من أنقطعت مونته في السفر ولو 
كان غنياً: يُعطى من الكاةء قال: (ذُونَ المُنْشِىءٍ للسفرٍ من بَلّدِهِ) يعني دون من يريد السفر ولا 
عنده شيء في بلده لا نعطيه لكونه أبن السبيل» وإنما يُعطى لكونه فقيراً. 

وذكر هذه المسألة و49 ليبين: أن من كان غنياً قبل السفر: لا يُعطى من الرّكاة» ومن كان مسافراً 
وأنقطع به السفر: يُعطى من الركاة؛ ولو كان غنياً. 


۱ 


ولمّا بين تم أنه يجوز إعطاء أبن السبيل من الزكاة بي قدر ما يُعطى» فقال: (فیغطی قَدْرَ 
ما يُوصِلَّهُ إلى بَلّدِهِ) أي: لو آنقطع وهو في ذهابه إلى بلدةٍ: يُعطى ما يوصله إلى هذه البلدة» وما 
يعيده إلى بلده الذي سافر منه. 

فان زاد شيئاً ما أخذه آبن السبيل بعد أن وصل إلى بلده إذا كان غنياً: يُعيد هذا المال لدافع الركاةء 
وإذا كان فقيراً يأخذه بصفة الفقر. مثال ذلك: لو أن شخصاً سافر من الدينة يريد مکة» وبعد أن سافر 
عتة كيلو من المدينة فَقَّدَ ماله سواء كان غنياً أو فقيراً -: فيجوز أن نعطيه ما يذهب به إلى مكة وينهي 


عمرته» وما يكفيه حتى يعود إلى المدينة. 


ولمّا آنتهی ت من الأصناف الثمانية من أهل الزکاق ذكر ثلاثة أحكام تشمل أهل الرکاق 
فقال: (وَمَنْ كَانَ ذا عِيّالٍ: أَخَدَّ ما يَكْفِيِهم), أي: (وَمَنْ كَانَ) من أهل الركاة وعنده عيال يأخذ 
أيضاً ما يكفيه وما يكفي عياله» أي: لا يشترط كل واحد من عياله إلى الغني ويُعطي كل واحد عفرده؛ 
وإنما يُعطي من كان متولياً على العيال بقدر حاجتهم. 


ولمّا ذكر أن الواحد يجوز أن يتولى عمن هو تحت يده» ذكر أنه جوز صرف الركاة إلى صنف 
واحد؛ فقال: (وَيَجُورَ صَرَّفهَا إلى صنفب وَاحِدِ) مثل: لو شخص عنده مليون ريال يجوز: أن 
5 ۳ 2 و ۲ 
يعطيها الفقراءء أو يعطيها الغارمین» أو يعطيها آبن السبيل؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: إن نَبََدُوا 
خی ی کر all EE‏ طاو سدق CE gE aR‏ 
الصدقت فنِعِمًا هی وان تخفوها وووه الفقراء فهو حر ڪر 
[سورة البقرة: ۲۷۱] فهنا خصص صنفٌ واحد» وق حديث أبن عباس في قصة أبن معاذ وهر : 
«فَأَعْلِمْهُمْ أنَّ له افتزض عَلَيْهِمْ صدقه في أَمْوَالِهِمْ: تُوْحَد من آغنيانهخ وَتْرَدُ عَلَى 


ترش وان ۲۳۱ ١‏ 
فقرّائهم» وهنا صنف واحد. وهکذا. 
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ثم بعد ذلك قال: (ویسن إلى آفاربه الدين لا تلزمه مونتهم). أي: (ویسن) أن تدفع 
الكاة للأقارب بشرط: (الذینْ لا تَلْرَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ) أي: لا يلزمه الإنفاق عليهم؛ كالخالة مغلا والعمةه 
وغير ذلك؛ لأنه إذا أنفق عليهم من الركاة سقط عنه لهم ما يحب من النفقة» والأصل هو وجوب الإنفاق 


علیهم؛ لقول البي ب: «انْ الصّدقة عَلَى المسکین: صقة. وَعَلَى ذي الرّحم نْنتان: 


(۱۲۱) رواه البخاري (۰)۱۳۹۵ ومسلم .)۱٩(‏ 


AY 


صَدَقَةُ وَصَلَةُ» رواه امد وهكذا الإسلام یت عَلَى الإحسان إلى الأقارب؛ لذلك قال الني 


جد لأبي طلحة لما تصدق يِبَيْئْحَاء قال: «إني آزی أن تجعلها في الأَفْرَبِينَ» تا والله يقول: 


هم 2 
6 مس م2 
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وو ا وله ۳۳ ا خسنا وپزی ارو )4 [سورة 
النساء: »]۳١‏ ومذا نظائر كثيرة؛ كإعطاء البي بل من أسهم الفيء القربى كما أمره الله و بذلك. 
ويذكر هنا بعض العلماء مسألة وهي: من تُعطى من الركاة من الفقراء إذا جهل حام؟ 
فالقاعدة: أن كل من مد يده وهو مجهول الحال: فهو فقير» ومن طلب ركاة ولم يظهر منه غن: 
فهو فقير» أمّا إن ظهر من حاله القدرة على التكسب: فيستيقين صاحب الرّكاة منهم؛ كما فعل الني 295 
لكا آتی إليه رجلان جلدان صوّب إليهما النظر فقال: «إِنْ شتثما أَعْطَيْتْكُمَا ولا حظ فيها لعي 


0 رو (TE)‏ و2 1 
ولا لقو ي مکتسب» . ولا بحلف من طلب الركاة بأنه فقير. 


وعلى المسلم أن يتحرى من هو من أهل الركاة؛ لا سيما من كان متعففاً منهم» وخيرُ من يُدفع هم 
الرکاة: من كان نفعه مُتعدياً كطلاب العلم. 


(۱۲۲) أنظر مسند الإمام أحمد »)١5751(‏ ورواه الترمذي (15۸) والنسائي (؟558)» وآبن ماجه »)۱۸٤٤(‏ من 
حديث سلمان بن عامر بن أوس الضبي البصري وَلييه. 

(۱۲۳) رواه البخاري »)١57١(‏ ومسلم (۹۹۸)» من حديث أنس بن مالك ولك 

)١١5(‏ رواه هد (58071)» وأبو داود »)١(‏ والنسائي (/5553)؛ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار بن 
عدي القرشي النوفلي» عن رجلان من صحابة رسول الله وه وجهالة الصحابي لا تؤثر في الحديث» إذ الصحابة 


AY 


ولا تذفغ إلى هاشمي. وَمُطَلِبِي وَمَوَالِيِهمَا. ولا إلى فَقِيرَةٍ تخت غني مُنْفِق, 
ولا إلى فزعه وأصله ولا الی عَبْدِ وَرَوْج. 

اشر 

قال هه : (فصل) بذک لول .© في هدا المَصّل: من لا بل دَفْع الركاة له» وكذا يذكر صدقة 
التطوع. 


وذگر الَّذِينَ لا حل طم الرگاة ثمانية أصناف: 


الصنف الأول: قال: (ِوَلَا تُدْفَعُ إلى هاشمي) أي: لا يُُزَئ دفع الزكاة إن دُفعت إلى ماشي؛ 
والمراد ب«هاشم» هو الجد الثاني للبي بي ما فرع من هاشم: لا يجوز دفع الركاة إليه؛ لقول النبي كَللْهِ: 


«انّ الصّدقَة لا تَنْبَغي لآل مُحَمَّدِ إِنَمَا هي أوستاخ التّاس»*۳٩‏ 


والصنف الثائي: قال: (َُطيي) الطلب هو أخو هاشم ولبي ييل قال: «إِنّا وَيَنُو المفطلب 
لا تفترق في جَاهِلِيّة ولا سلا وَإِنَّمَا نَحنْ وَهْدْ: شيغ وَاحذْ»۱۳؛ لذا ذهب بعض أهل 
لعلم: بن ني الطلب لا تون عن بني هاشم في الجاهلية الإسلام أي: في النصرة والتأييد؛ حيث حوصر 
بنو هاشم وبنو المطلب في الشّعْبء وتحالفت قريش ألا یناکحوهم ولا يبيعون ولا يشترون منهم... إلى 
غير ذلك من الجصار". 


)١١5(‏ رواه مسلم (۱۰۷۲) من حديث عبد المطلب ‏ وقيل أسمه: المطلب ‏ بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشي وء نزيل الشام» توفي بدمشق عام (51) للهجرة. 

(۱۲۲) رواه أبو داود (۲۹۸۰) من حديث جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ويه وراه 
البخاري (40 )*١‏ بلفظ: «إِنمَا بُو المْطلب وَبَنُو هَاشِم: ثَيْءٌ واجذ». 

(۱۲۷) لا يُْكِحُوهُم ولا يُبَايعُوهم, ولا يُكَلْمُوهُمء ولا يُحالِسُوهُم؛ حت يسلموا إليهم رسول الله كل وكتبوا في ذلك 
صحيفة علقوها في سقف الكعبة» وكان ذلك في السنة السابعة من شهر الله احرم ليلة هلال» وأستمرت نحو ثلاث 
سنين» وأرسل الله الأرضة تأكل تلك الصحيفة إلا ذكر الله وكَ؛ لما فيها من القطيعة والجور والظلم» فأخبر رسول 
الله عمه بذلك. فخرج إليهم وأخبرهم بهذا الذي أطلع به الله رسوله ب وقال: فإن كان كاذباً خلينا بینکم وبينه» 
وإن كان صادقاً رجعتم عن ظلمنا. قالوا: أنصفت. فأنزلوا الصحيفة فكانت كما قال» فما زادهم إلا طغيانا كبيراً. 
وذكروا أن سبعة من عقلاء القوم سعوا إلى نقض الصحيفة» فنقوضها وخرج رسول الله 5 ومن معه من الشعب. 


A 


وذهب بعض آهل العلم: إلى أن الطلب يجوز دفع الركاة ۳ لأن النصرة والتأييد كافأهم الله به 
في سهم امس ذوي القربى» وإلى هذا القول ذهب شيخ الاسلام یو وغبره. 

آي: أن الراجح أن بني الطلب يأخذون من الركاة. 

وما ذکره الصنف عن بني هاشم وبني الطلب: ریا هو في الركاة الواجبة» ما صدقة التطوع 
فیاجماع العلماء: يجوز لبني هاشم وبني الطلب أن يأخذوا من الصدقة؛ لأن الصدقة ليست وسخاً للمال. 

وإذا كان بنو هاشم ذو حاجة للمال ولیس هم من بيت الال شيء فذهب شيخ الاسلام ل: 
إلى جواز دفع الركاة إليهم؛ للحاجة وهذان الأخوان ‏ وهم: هاشم والطلب ‏ وما تفرّع منهما: لا تدفع 
لهم الرّكاة على قول الصنف. وأخواهما الآخران: عبد شس. ونوفل: تُدفع شم الرکاق وهذا بالاجماع. فعبد 
مناف له أربعة آبناء؛ فما تفرع من آثنین: تدفع لهم الرّكاة» وأما الآخران: فلا. 


والصنف الثالث: قال: (وموالیهما) آي: لا تُدفع الركاة لوالي - آي: عبيد واماء - بني هاش 


۱۲۸ 0 


وكذلك عبيد وإماء بني المطلب؛ لقول البي : «إِنّ مَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ» 

وعلى القول السابق: أن موالي المطلب يأخذون من الرّكاة؛ كأسيادهم المطلب يأخذون من الركاة. 

الصنف الرابع: قال: (وَلَا إلى فْقِيرَةٍ تخت عَنِيَ مُنْفْق) أي: لا تدفع الركاة لآمرأة فقيرة 
بشرطين: 

الشرط الأول: أن تكون (تَحْت عَنِيَ) من: زوج أو أب إن لم تكن متزوجة .. 

الشرط الثائني: (مُنفق) أن يكون من ولي عليها منفقاً لا تخيلا مُسكا؛ لأن من وليها يُنفق عليها 
ما ذا كانت تحت فقير: فهي فقيرة ‏ إذا لم جحد من ينفق عليها ؛ فتكون من الصنف الأول من أصناف 
أهل الركاة. 


والصنف الخامس: قال: (وَلَا إلى فَرْعِه) أي: من أولاده وان سفلوا؛ لأن نفقتهم واجبة عليه. 
والقول الثاني: أنَّ فرعه من البنين والبنات ‏ وان نزلوا ‏ إذا کانوا محتاجين وليس له قدرة في الانفاق: 
فيجوز دفع الركاة إليهم» وال هذا ذهب شيخ الإسلام ن هش مثال ذلك: لو أن شخصاً عنده بنت ومرضت 


(۱۲۸) رواه أحمد (۲۳۸۲۳). وأبو داود »)١550(‏ والترمذي (551)» والنسائي (۲۰۱۲) واللفظ له وهو من حديث 
أبي رافع أسلم القبطي المدني وله وهو من موالي رسول الله بي كان عبداً للعباس فوهبه للبي کل ولمّا بشر 
رسول الله 3 بإسلام العباس: أعتقه» وكان و ذا علم وفضل» وقد شهد أحد والخندق» توفي بعد مقتل عثمان 
وليه في أول خلافة علي ولإله. 


هذه البنت» وعنده ركاة ‏ أي: الأب وليس عنده ما يدفع لما علاجها من غير ركاته» فعلى قول شيخ 
الإسلام 8ك: يجوز دفع الركاة إليها؛ لأنه كيف يذهب لنفع البعيد والقريب منه بحاجة. 


والصنف السادس: قال: (وَأَصله) أي: ما كان أصلاً له من أباءه؛ لأنه تحب عليه نفقتهم إذا 
لم جدوا غيره. 

والقول الثاني ما ذهب إليه شيخ الاسلام على التفصيل السابق: جواز دفع الركاة للوالدين إن 
أحتاجوا وليس له قدرة على الإنفاق عليهم؛ كالمرض. 


والصنف السابع: قال: (وَلَا إلى عَبْدِ) أي: لا تُدفع الركاة إلى عبد؛ لأن العبد وما يملكه لسیده؛ 
فإذا ذفع له فالمدفوع له لسيده؛ فلا يجوز دفع الركاة إليه. 


والصنف الثامن: قال: (قزذج) أي: لا يجوز دفع الزوجة لزوجها من الركاة؛ لأتما إذا دفعت من 
الركاة لزوجها؛ لأتما ذا دفعت الركاة لزوجها فهو سيّتفق علیها من هذا الال؛ فتکون قد أكلت من زکاتا. 
والقول الثایي: أن الزوج إذا كان فقيراً: فیجوز للزوجة دفع الركاة الیه؛ لأن زوجة أبن مسعود 885 
أتت للبي 4 تسأله عن الصدقة لزوجهاء فأباح ما النبي 744" . وإذا كان هذا في الصدقة فمن باب 
أولى الركاة» وآما کونه ینفق علیها؛ فانه إذا أخذ الركاة تملکها ثم ینفق علیها من مُلْكِ مالا الذي آنتقل 
إليه. 


(۱۲۹) كما جاء في صحیح البخاري 0 ۱ وصحیح مسلم 9 ۰۰ 36 من حديث أي سعيد الخدري ولق أنه 
قال: خَرَجَ زسول الله 4 . في أضنخی أؤ فطر ‏ إِلَى المُصلّى نم انصَرّف فوعظ النّامنَ وَأَمَرَهُمْ بالصدقة 
فَقَالَ: «أَيّهَا النَّامء تَصَدَقُوا. فَمَر عَلَى سا فَقَالَ: پا مَعْشَرَ اليْسَاءِ تَصَدَفْنَ؛ فَإِنِي رَأَيْئُنَ أكتّرَ هل الثّار. 
فلن: وبع لك یا سول الله؟ قال: نزن اللَغْنَ وَتكْفْرْنَ العشِيرَء ما رَأَيْتُ من تاقصنات عفل وَدِينِ أَذْهَب لب 
الرجْل الحازم من إِحْدَاكُنٌَّ يا مغشر الّتاء. ثم آلصرّف. فلَمّا صار إِلَى مَنْزْلِهِ جَاءَتْ رَيْنَبُ ‏ أمْرَأَةٌ آبْنِ منخودٍ 
تَستأَِنُ عليه ففیل: يَا رَسُولَ ا هَذه زیتب. ففال: أيْ الژیایب؟ فقیل: آمرَأَةُ أبن ممنخو. قَالَ: عم لوا 
لَهَا. فان لها قَالَتْ: یا تب الّب ات آمزت اليَوْمَ بالصدَقَة وان عندي حُلِيٌ لي فَأَرَدْتُ آن أتصدّق به فَرَعَمَ 
آبْنُ مسْغود أَنَهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تصدَفث به عَلَيْهِمْ. فقال الب كه صذق آبْنْ مسنغود. رجك وَوَلَدُكِ احق 


مَنْ تصدّفت به عَلَيْهُمْ». 


۸٦1 


وان آغطاها لِمَنْ ظَنَهُ غَيْرَ أَهْلٍ فبان أهلاً, أو بالعفس: لَمْ يُجْزِنَه؛ إلا غَنِيَآ ظَنَهُ 
وَصَدَقَةُ التوُع مُمنْتَحَبَّة وفي رَمَضَانَ وَأَوْقَاتِ الخاجات أَفضَل. 
وَشَْنُ بالفاضل عَنْ کفایته وَمَنْ يَمُونْهُ وَيَأَنَمْ بما يَنْقْصّها. 


۵ و 


الشرح: 
َال ه: (وَإِنْ آغطاها لِمَنْ ظَنَهُ غَيْرَ هل فبان أَهلاً أو بالعفس: لَمْ یجزنه...) 
لما ذكر رتك 4 الَّذِينَ لا تُدفع لهم الزكاة ذكر بعد ذلك من إذا دفع لمن هو غير أهل أو بالعكس؛ لذا قال: 

(وَإِنْ آغطاها) أي: الكاة (لِمَنْ ظَنّهُ) أي: ليس متيقناً واغا ظن (غَيْرَ أَهْلِ) أي: غير أهل للكاة, 
كبني هاشم مثلاً (قْبَانَ أهلاً) أي: فظهر له أنه ليس من بني هاشم (ِلَمْ يُجِْنْهُ) والعلة في ذلك؛ لأنه 
حين الدفع لم تكن نيته صحيحة في موقع الركاة لأهلهاء والبي ب يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالّیّات 
وَإِنمَا لكل َمري ما تَوَى»(١١١)‏ ومنال آخر مثل: لو أعطى ركاته لأحدء وهو يظن أنه عبد وبعد 
دفعه للركاة تبين أنه ليس عبد: لم تحزئه؛ لأنه حين الدفع لم تكن نيته لأهلها. 

قال: راق بال ی زذا دنسها الى ظنه آملا فبان غیر ن مغل: لو دفعها إن مسلم قا 
غير أهل لها وأنه كافر» قال: الم يُجْزِنَه). ومثل: لو أعطاها رجلا حر فبان أنه عبد قال: (لْمْ 
يُجْزِنَهُ)؛ لأن الزكاة لم تقع موقعها. 

وهذه المسألة فيها تفصيل: إن ظنه مسلم فبان كافراً. فحكى غير واحد الإجماع على عدم الإجزاء؛ 
لأن من شرط الدفع أن يكون مسلماً إن كان فقيراً - وغير المؤلفة قلوکم . أمّا إن بان أنه أهل فتبين غير 
ذلك غير الكفر ‏ وقد أجتهد وتحرى الصواب: فانه تحزئه. 

وآستننى المصنف ن من الصورة الثانية ‏ وهو قوله: (أَوْ بالعقس) بأن دفعها لمن ظنه أهلا 
فبان غير أهل -: قال: (إِلّا غَنِيًَ ظَنَهُ فُقيراً) مئال ذلك: لو أنَّ رجلاً أعطى رجلا أمامه يظن أنه فقي 
فتبين له أنه غني: فهنا الركاة تحرئ. وأَستشیت هذه الحالة؛ لأن بعض الناس قد لا يظهر عليه الغنى فيظن 
أنه فقير» ما غير الغنى مثل: العاملين عليهاء والغارمين» ومثل: الأصول» والفروع» والزوج» والعبد» والهاشمي» 
في الغالب یعرفون. 

والدليل على أنه يجزئه إذا أعطاها فقيراً فبان غنياً لما في البخاري ومسلم أن رسول الله بي قال: 


«قال زجل: لَأَتَصَدَفَنَ بصدَقَة فكَرَج بصدقته فوضتها في ید سَارق» فَأَصبَحُوا 
حون تصق عَلَى سارق. فقال: الهم لك الحَمْد. لَأَتصَدَقنَ بصقة. فخرج بصذقته 


فوضعها في يَدَيْ ژانیة. فأصبخوا يَتَحَدَنُونَ: تصذق اللَيْلّة عَلَى زانية. فقال- اللْهُمَ 


(۱۳۰) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حدیث عمر بن اخطاب وله 


AVY 


E 


لَكَ الحَمد ا رت لَأَتَصَدَقَنَ بصدقة فخرج بصدقته فوضتها في يَدَيْ غني» 
فاصبخوا ي یتحدتون: : تصلق علی غني غنی. فقال: لهم لك الحَئد على منارق وَعَلَى زانة 
وَعَلَى عي فاتي فقيل له: ما صدَفتك على سنا رق فلعله أن بستعف عَنْ سرقته. 
وأا لزاني فَعذها أن تمنتعفت عَنْ زتاهاء وأمًا الخ فلل يعبر ففق مما أَغطاة 


ال( ۱۲ والشاهد هو الغنی. 
وعلی المسلم أن يَتحرى أهل الزكاة» ولکن إِنْ َهَرَ مِنْ حال شخص أنه فقیر: فیجوز إعطاءه 
لکن السوال عنه أفضلء آما من مد يده يطلب حاجة فهو فقير ویجزی دفع الرّكاة له» مثل: من يسأل في 
الساجد. بعد الصلاة یقوم ویقول: آنا محتاج. يجوز دفع الرّكاة إليه؛ الا إذا ظهر منه الکذب فلا يُعطى. 
ومنع السائلین في المسجد: لا علم دلیلاً في النع منه لا سیما إذا كان یظهر من حال الشخص 
الفقر» وني عهد البي ب إذا رأى من وفد فقراً مثلاً يحث على الصدقة. ولم يكن أحد يسأل في السجد 
في عهد البي عط. 


ولمّا فرغ المصنف © من الزكاة المفروضة, ذكر بعد ذلك الصدقة £ a‏ ولا كانت ار 
من آرکان نت وهي فرض بت بعد ذلك حكم صدقة التطوع» فقال: (وصدقة التَطوّع مُمنْتَحَبّة), 


(مست مُمتَحَبَّة), لقول الله وقَ: ان lT‏ سا وَاَلْمْؤَمِنِينَ ولتت 


كا مم ص ماه مس سے م۱ مسر مس و 
۷ ۳ 1 وال ا س١ E ED‏ ا 385 2 
د و رقن وا دفت و چرس و - ب طاشعیری 
a 9 58 5 1‏ و 9 1 سم 2 306 5 1-7 5 22 
والتشعت والمتصیقن والمتصَدقت والصَتَیمن والصتیمب وافظین 


ي ۳ 


روجهم لفت رالا ڪڪريت اه ڪيا والزاکرت اعد اله هر 


ص 


صم م 
7 لام 
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[سورة البقرة: 4۵ ؟]» وی الحديث: «كُلٌ آمري في ظل متدقيه حتّی بُفْصَل ین الناس أو 


۳ 


قال: يُحْكَمَ بَيْنَ الناس»(۱۳۲) اي: أنَّ في للوقف العظیم تکون الشمس قريبة من الخلائق» ومنهم 


(۱۳۱) رواه البخاري (۱6۲۱)» ومسلم (۱۰۲۲)» من حدیث أبي هريرة ولله. 

(۱۳۲) رواه أحمد (۰)۱۷۳۳۳ من حديث عقبة بن عامر بن عبس الجهني الصري وله صحابي كبير» وأمير شریف؛ 
تولي إمارة مصر في زمن معاوية بعد عتبة بن أبي سفیان, ثم عزله معاوية وآغزاه البحر سنة (40 ه)» وکان عتبة له 
معرفة بالقرآن والفرائض» وکان فصیحاً وشاعرا وكاتباً وقارتٌ له هجرة سابقة» توفي بمصر سنة (۵۸ ه)ء وقیل ( ٦٠‏ 


ھ). 


A۸ 


من يُظلل عن هذه الشمس؛ منهم من يتظلل بظل العرش» أو بظلّ يخلقه الله ومنهم من يتظلل بصدقته؛ 
وهي مطهرةٌ للمال وللنفس» وتشرح الصدرء وتوسع الرزق» ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة» قال 
آبن القيم 8ه: «فَإِنَ لِلصّدَقَة ترا غجیباً في ذفع آنواع البلاء ولو كَانَثْ من فاجر أو من ظَل بل 
من گافر» َإِنَّ الله َعَالَ يَدْفَعْ ا عَنْهُ َنْوَاعاً من لبلای َهَذَا أَمْرْ مَعْلُومُ عند الاس خَاصَتِهِمْ وَعَامّتِهمْ 
ول الأَرْض كلم مقرو به؛ لا جَرَبُون» 201777 

ولمّا بيّنَ حکمها ذکر بعد ذلك أفضل الصدقة. وفضل الصدقة له حوال: اما في الزمان» أو في 
المكان, أو في الحال. 

ففي الأزمنة؛ في العام قال: (وفي رَمَضَانَ) يى يعني: أفضل الصدقة هي في رمضان؛ لفضل الشهرء 
وف الأسبوع: أفضله الجمعة» وكان شيخ الإسلام تم يتصدق في كل جمعة؛ مُتحرياً الفضل. 

وأما المكان؛ فأفضل الصدقة ما كانت في: مكة» والمدينة؛ لشرفهماء والحسنة فيه فاضلة. 

وأما في احال؛ نتال: (وَأَوْقَاتِ الحاجات أَفْضَل) یم يعني: أفضل من غير أوقات الحاجة» مثل: 
لو كان طلبة علم قدموا للمدينة وهم محتاجون لشراء كتب» فهذه حاجة» هؤلا أفضل من الفقير الذي 
عنده طعام ونحو ذلك. 

وإذا تعارض الکان والحال: فیقدم الحال؛ قال سبحانه: از اطع في هع ذى مَسَعَبَةَ) 
[سورة البلد: 4 ۰]۱ مثل: لو كان قي إفطار رمضان في قُرى الدينة فيها فقر مثلآ» وقي السجد النبوي 
كفاية» فالأفضل: من كان حتاجاً ولو خارج الدينة. وهکذا. 

ولمّا بِيّنَ بلي حکم الصدقة. وما هو أفضل الصدقة, ذکر بعد ذلك ما هو القدار الذي 
يتصدق به: قال: (وَنُسَنُ بالفاضل) أي: بالزائد (عَنْ کفایته) أي: كفاية الغني الذي يريد أن یتصدق 
(وَمَنْ يَمُونّهُ) أي: ومن تلزمه نفقته. مثل: لو ان شخصاً عنده راتب خمسة آلاف ريال» يكفيه منها 
له ولأولاده مثلاً ثلاثة آلاف ريال؛ فيّسن ما فضل عن ذلك ألفء أو ألفين ... وهكذا؛ لقول الي فَلَه: 
«أَفْضَل الصّدقّة ‏ او خَيْرُ الصّدَقَة .: عَنْ ظهْرٍ غنی»(۱۳۹) ولقول البي: «اليّدْ الغلِيَا» 


يعنى المعطية «خَيْرٌ مِنَ اليد السفلّی»(۱۳۹). 


(۱۳۳) آنظر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب (۳۱/۱). 

(۱۳۶) رواه البخاري »)۱٤۲۷(‏ ومسلم (۱۰۳4)» من حديث حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي المكي 
الحجازي وو 

(۱۳۰) رواه البخاري (۰۱۲۷ ۰۱۷۲ ۰۲۷۵۰ ۰۳۱۳ 5541))» ومسلم (۰۱۰۳ ۱۰۳۵) من حديث حكيم 


بن حزام القرشي ن ينه ورواه البخاري (۹ 4۲ ۱) ومسلم (۰۳۳ ۰) من حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي 


۸۹ 


قال: (وَيَأَنمُ بمَا يَنْقْصّهًا) يعني يأثم إن تصدق با ينقص كفايته وكفاية من عونه؛ قال سبحانه: 


9 مود ۳ ررقي : قهن وکتوتهن ˆ بالمعروف) [ سورة البقرة: ۰]۲۳۳ ولأن البي کل يقول: 
«آَبْدَأْ بتفس ٠‏ فتصدّق علیها. فان فضل شَىْءُ؛ فلأهلك. فان فضل عن هلك شَيَءٌ؛ 
فَلذِي قَرَابتك٬‏ فان فَضَلَ عَنْ ذي قَرَابَتِكَ شَيْءْ؛ فهکذا وهگذا» يَقُولُ: قبَيْنَ یی وَعَنْ 
مینك وَعَنْ شمالك ۳ 

وقال: «أَفْضَّل دیتار يُنْفِقُهُ الرَجُلُ؛ دیتاز يُنْفِقُهُ عَلَى عیاله» ودیتاز يُنَفِقُهُ الرَجْلْ 
عَلَى دَابَتَهِ في ستبیل الله بيت يُنَفِقُهُ علی أَصْحَابِه في سنبیل اللّه»۳۷٠.‏ 

فإذا قيل: إن أبا بكر و أتى بجميع ماله إلى البي كَهِ؟ 

فالجواب: أن هذا يستحب لمن كان توكله على الله عظيماً كأبي بكر وټ فهو واثق أن الله یه 
سيعوضه خيراً. 

ويكون المصنف © بهذا قد آنتهی من كتاب الركاة, ويليه بإذن الله كتاب الصيام. 


العدوي وله ورواه البخاري (5755) ومسلم )٠١47(‏ من حديث أبي هريرة وه ورواه مسلم )٠١75(‏ من 
حديث أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي وليه . 
)١(‏ آنظر صحيح البخاري (۰)۲۱۶۱ وصحيح مسلم (۹۹۷) واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله وق 


(۱۳۷) رواه مسلم )٩۹4(‏ من حديث ثوبان القرشي و . 


